

































وحيث لا يوجد قي قازون صندوق قر وض البلديات إي نص يمكن الاعتماد عليه بي تفسير المادة 4 تفسيرا 
ختلف عن التفسير المشار اليه , 


فأننا نقرر ان «عاملة تأمين قروض صندوق البلديات والقرى تعتبر معفاة من الر سوم المنتصوص عليهاني قانون 
رسوم تسجيل الاراضي رقم 71 لسنة ارةة حيث لا جوز استفاؤٌ ها من الصندوق او من المقر ض 5 دام ان المعاملة 
انما تم لصالح الصندوق ضوانا حقو قدتجاه المقتر ض مالم يرداتفاق على وجوب دفعهاءن المقر ض فحيتكذ لايكو نمعفىمنها 


هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره , 


صدر بتاريج ا 


عضو عضو عفضو عضو رئيس الديوان الخاص 
منادوب وزارة2 المستشار الحقوقي عضو محكة التمييز الرثيس الثاني بتفسير القوانين 
المالية / الاراضيي لرثاسة الوزراء حكة التمييز الرئيس الاول لمحكة 
مدير. الاراضي التمييز 
بدري الملقي ١‏ شكري المهتدي عبد الرحيم الواكد بشير الشريقي مومى الساكت 


<< -إدجا- << 


يعلن ان -القانون المؤقت رقم (١؛‏ ) لسنة 1435 ( قانون تصديق اتفساق الامتياز بين حكومة المملكة 
الاردنية الطاشعية وشر كة النقليات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة ) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 
و الصادر بتاريع:1455/1//1 قد احيل الى مجلس الامة عملا بالمادة ( 44 ) من الدستور فنسال منه قبولا 
وبات بشكله المنشور في الجريدة الرسمية قانونا داتميا . 
1 الاو رئيس الوزراء 

احمد اللوزي 


لس سس ##مس ل 








قانرن رقم ( ٠١‏ ) لسئة 191078 
قانون رقم 7١(‏ ) لسنة "191/1 
قنون رقم (؟7 ) لسنة /131 
نظام رقم (0ه ) لسنة *ا/191 
نظام رقم 51 ) لسنة ١91/7‏ 
نظام رقم ( 1ه ) لسنة 191/8 
نظام رقم ( 8ه ) لسنة “191/7 
نظام رقم ( 4ه ) لسنة “191/1 
نظام رقم ( مه ) لسنة *ا/191 
نظام رقم (1ه ) لسنة 191/8 
الاتفاقيات 


مان : الاربعاء 1 ربيع الثاني سة “9"97ؤ ه,. 











الموافق 15 أيار سنة 1918 م. العدد ١8‏ 5 ؟ 

الفرسس 
2 
قانون الزراعة 57 
قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه ع4 
قانون معدل لقاثون التقاعد العسكري /411 
نظام بلدية ماحص 414 
نظام بلدية جديتا أفيلك 
نظام بلدية المنشية 445 
نظام معدل لنظام بلدية الكرك 3 
نظام معدل لنظام مشر وع كهر باء بلدية الكرك 411 
نظام معدل لنظام بلدية جرش لذن 
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسئة المالية 1/8 يلول 
مكو 


ميلم القَوان ا ماي الب يم 




















م/م 


غى ول لشت حلا للب اله 


وبناء على م قرره بجلسا الاعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة : 


قانون رقم (١5؟)‏ لسنة 141/8 
قانون الزراعة 


احكامتمهيدية 


مادة ١‏ يسمى هذا القانون ( قانون الزراعة لسنة “181/1 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجر يدة الر سمية . 


مادة ؟' ‏ لاغراض هذا القانون تعنى كامة : - 


الوزارة : 


الو زير 


وزارة الزراعة 
وزير الزراعة او من يفوضه من موظفي الوزارة . 


الكتاب الاول 


في الئروة الزراعية 
الباب الاول 
تنظ الانتساج الزراعي 


مادة * بناط بالو زير الصلاحيات التالية : - 


أ - تحديد مناطق زراعة اصناف من المحاصلات دون غيرها. ويستثتى من ذلك المزارع اللخاصة 
بالوزارة والحةو ل الاخر ىالمعدة للتجاربالز راعية»او الاكثارات الاولي للاصناف النباتية. 


ب- تنظم الدورات الزراعية على ءستوى ( اراضي القرية الواحدة ) او على اي مستوى آنخخر.. 


ج ‏ محديد نظام تعاقب زراعة الاصلات . 

د تحديد نسبة ما يسمح بزراعته لكل مخحصول بالنسبة الى جماة الاراضي التي في تصرف 
الزراع او في مجموع زمام الفرية . 

ه ‏ محديد مواعيد زراعة الحاصلات واوقات جمعها وازالة مخلفاتها . 

و - ننظم المسابقات والمعارض الزراعية وتحديد فثئة الجوائرٌ المستحقة للعارضين . 


| زا تحديد طرق زراعة الحاصلات ومعدلات التقاوى والبذار وانواع الاسمدة ومعدلاتهسا. 


ومعاملاتها الزراعية من خدمة وري وتسميد . 





للم ا ٠سعسشس‏ يسما 


مادة ه 


مادة > 


مادة لا 


مادة م 


مادة 8 


ىم 


تحدد الوزير.المقصود ( تجملة الاراضي ) ونسبة ما يسمح بزراعته لكل ممصول الى جملة الاراضي 
التي في حيازة الزراع او في مجموع زمام القرية ٠‏ كما يحق له استثناء بعض الجهات والاراضي من 
هذه النسب من آن الى آخر لاعتبارات فنية او اقتصادية او تموينية . 

كل مخالفة لاحكام المادة (*) ( البنود أ . ب : ج . د . ه) وامادة (؛) او القرارات التي تصدر 
تنفيذا ها يعاقب مر تكبها بغر امة لا تقل عن دينار واحد ولا تزيد عن خمسة دنائير عن كل 
دوم او كسورة . 


الباب الثالي 


تسجيل اصناف الحاصلات الزراعية 





يصدر الوزير قرارا بتحديد ( الحاصلات الز راعية ) التي تسري عليها احكام هذا الباب . 


تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى (لحنة تسجيل اصناف اللناصلات الز راعية) يشاراليهالاغراض 
هذا الباب (باللجنة) يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من الوزير . 

ختص هذه اللجنة بدراسة طلبات تسجيل اصئاف الخاصلات واتتيار اسمائها والغاء تسجيلها 
والتوصية باصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الباب . 


يقدم طلب تسجيل اصناف المناصلات الز راعية الي رئيس اللجنة . 


للجئة ان تكلف الطالب بتقديم ما ترادمن العينات التي تخددها من تقاوى الصنف المطلوب تسجيله 
لاجراء التجارب عليها . 

ولا ان تعهد الى الاجهزة الفنية انختصة في الوزارة باجراء التجارب والاختبارات عليها :ولا 
يجوز أن تقل مدة هذه التجارب عن ثلاث سئوت 5ا لا يجوز تسجيل الصئف الجديد الا اذا ثبت 
بالتجر بة تفوقه على غيره من الاصناف الاخرى في احدى صفاته الزراعية او ثميزاته الاقتصادية. 


ماده ٠١‏ - يصدر الوزير بتوصية من اللجنة قرارا .بتسجيل الصف او الغاء تسجيله ويحظر زراعة صنف 


جديد قبل تسجيله . 


مادة ١١‏ للوزير ان يحظر ‏ كليا او جزئيا زراعة الحاصلات المشمولة باحكام هذا الباب من غير الاصناف 


المسجلة وذلك ابتداء من الموسم الزراعي التالي لتاريخ صدورقرار الحظر . على انه يجوز لاغراض 
علمية لاستنباط اصئاف جديدة زراعة اصئاف غير مسجلة من اللناصلات بشرط الحصول على 
ترخيص من الوزير تحدد فيه الجهة والمساحة الي تزريع فيها تلك الاصناف . 


مادة ؟١ ‏ كل من يمخالف احكام المادتين .١٠و11‏ ».او القرارات التي تصدر تنفيذا هما يعاقب بغر امة لا تقل 


عن دينار ولا تزيد عن :خمسة دنائير عن كل دوم أو كسوره . 















































8/5 


الباب الثالث 
تقاوى الخاصلات الزراعية 
الفصل الاول 


مادة ١”‏ لاغراض هذا القانون  :‏ 


تعني كامة ( تقاوى ) اي جزء من نبات يستنبيت أو يزدع لتكار الحاصلات الز راعيةبكافة 
انواعهاء نحدد الوزير بقرار منه الحاصلات الزراعية التي تسري عليها احكام هذا الباب . كما 
يحدد معاي المصطاءحات الفنية الواردة فيه . 


مادة ١4‏ تشكل في الوزارة لجنة تسمى لخنة ( تقاوى الخاصلات الزراعية ) ويشار اليها فيما بعد لاغراض 
هذا الباب (باللجنة) يصدر بتشكيلها وطريقة العمل فيها قرار من الوزير . 
حتص هذه اللجنة بوضع سياسة انتراج التقاوى وتحخديد مواصفاتما والتعليمات اللازمة لتنفيك 
احكام هذا الباب . 


مادة 15 - لا يجوز بدون ترخيص من الوزير - انتاج تقاوى من الحدى درجات الاكثار الآقية : 
١‏ ا 0 تقاوى الاساس 
صا التقاوى المسجلة 
-ِ_ التقاوى المعتمدة 
يصدر الوزير - بتوصية اللجنة ‏ قرارا بتحديد مواصفات تقاوى كل من درجات الاكثار. 
وطرق التاجها ٠‏ وعلى المرخص له اتباع هذه الطرق . 


مادة ١5‏ - على كل متعاقد مع الوزارة ‏ على انتاج احدى درجات الاكثار او غيرها ان يز رعالتقاوى التي 
تسلمها من الوزارة في ارضه المبينة بالعقد : ويحظر عليه خلطها او ترقيع زراعته بتقاوى اخرى 
او تقاوي المحصول الناتج منها بأي محصول آخرء كما يتوجب عليه المحافظة على نققاوتها وان يرد 
من محص وها الكنيات الي تطلبها الوزارة . 


مادة /إ١ ‏ كل من شالف احكام المادة (©1) او القرارات الي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغر امة لا تقل عن 
دينار ولا تزيد على حمسة دناثهر عن كل دوم او كمنوره . 


مادة 14 كل من يخالف احكام المادة 15 او القرارات الي تصدر تنفئذا لها يعاقب بغرامة قدرها خمسة 
دنائير عن كل طن أو كسوره من التقاوى التي تسلمها من الوزارة . 








هخم 





الفصل الثاني 


مناطق ث ركيز التقاوى المعتمدة 


مادة ١4‏ - يقد بعبارة (مناطق الثر كيز) لاغر اض هذا الفصل. المناطق التي تحددها الوزير لتعميم (التقاوى 
المعتمدة الاصناف) احاصلات الزراعية. 


مأدة 1١‏ للوزير ان يصدر قرارات سنوي بشخصيص مناطق تر كيز معيلة لتعميم التقاوى المعتمدة لاصناف 
الحاصلات الزراعية . 
تحظر زراعة اي صنف من هذه الاصناف في غير مناطق الث كيز من التقاوى المصدرح بها . 
واو زير ان يقصر الزراعة في هذه المناطق على التقاوى المعتمدة التي توزعها الوزارة أو الميئات 
المنوضة منها بذلك وله ان يصرح باستعمال تقاوى الاصناف التي يقدمها اصحابها للوزارة 
لفحخصبها وتقز بر صلاحها للزراعة وفمًا لاصول خاصة بشحص البذور المعتمدة للتقاوى ع 
يصدر الوزير قر ارات بالاجراءات اللي تتبع لصرف التقاوى الخسنة واللخصصةلناطقالتركيز. 


ماد 1؟- على كل حائر_المعرف بالمادة (/الا) من هذا القانون_(في مناطق التركيز) -تسلم تقاوى معتمدة 


أن حافظ على نقاوتها والا مخلطها بغير ها من التقاوى في اي مر حلة من ا ر اءحل وان لا يستعملها 
قي غير زراعةارضه»كما عظر خلط المحصول منهابغيره من امح صيل,الناتجةمن حار جمناطق الثر كيز . 


مادة ١1ب‏ على كل مز ارع تسلم تقاوى - لز راعتها في مناطق الثر كيز -. ان بورد من محصوله لمستودعات 
الوزراة الكقية التي يحددها الوزير مقابل الثمن + 
يصدر الوزير قرارا بالاجراءات والشر وط التي تتبع ني هذا الشأن : 


مادة 9# كل من يالف احكام المادة (١؟)‏ او القرارات الي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغر امة لا تقل عن 
دياز ولااعزيد عل حمنية دثائين عن كل حلم أو كسويزة 3 

مادة 5؟-- كل من يخالف احكام المادتين 5571 او القر ارات الي تصدر تنفيذا لما بعاقب بغر أمة قدرها 
نخمسة دنائير عن كل طن او كسوره ءن التقاوى التي تسلمها من الوزارة : 


0 الثالث : 


ستتصال النباتات الغر يبة 





هادة ه؟ تشمل عبارة ( النباتات الغر يبة ) جميع الباثات الي تخالف في صفاتها الحضرية او الزهرية او 
النمرية صفات الصنئف المزروع من المحصول : 
مادة 75 ؟ ‏ على كل حائر استتصال النباتات الغر يبة الي تظهر بزراعته في جميع اطوار مو الحاصلات 
الرراعية بارشاد اجهزة الوزارة المختصة ونحت اشرافها : 
ب يحدد الوزير اصئاف الحاصلات ومناطقها الي تتطبق عليها احكام هذه المادة والمواعيد 
المحددة لاتمام عمليات .التنقية وكللك انواع النبانات ”غنيب لني يجب استثصاها في كل «الة 




















































أ 1 
م اي بي ال 1 ا : امم 3 
ج - ومم ذلك للوزير ان يقرر ازالة النباتات الغريبة على نفقة الوزارة في مناطق التركيز المشار : 1 0 ٍ 
ش 0 20 ل و كيففية تعبئة التقاوىوالحافظة عليها بعد الفحص ومو اصفات العبوات ونعديد اوزانهاوالطريقة ل 
بها في الفصل السابق . | التي تنيع في ترقيمها واقفالها وختمها واعتّادها لحفظ التقاوى. م 
مادة 517 - للوزير عند امتناع الحائز عن استتصمال النباتات الغريبة في ارضه او :سيره في اداء ذلك على الو جه ز - مواصفات البطاقات التي تلص على عبوات التقاوى والبيانات الني نجب ان تتضمتها . 
المطلوب ان يأمر بازالة اسباب الخالفة على نفقة امخالف واذا لم يتم استئصال النباتات الغريبة تولت ظ 2500 
١ 0‏ مدة صلا- التقاوى لاز راعة والاجراءات الواجب اغاذها بعد انقضاء هذه المادة . 
الوزارة تمبيز المحصول الناتج بعلامة خاصة . وني هذه الخالة يحظر خلط المحصول باي محصول ح - مدة صلاح التقاوى لاز راعة والاجراءات الواجب الخاذها ب ه امدة 
آخخر كا يحرم امخالف من اي علاوة او مكافأة قد تمنحها الوزارة او غيرها من الهيثات . ط - طر يقة اعداد التقاوى المتبقية من المو اسم السابقة وطريقة فحصها من جديد ومواعيد ذلك 
5 320 3 5 5 5 د 8 ل ل 506 البنود (أنواء زا حجاط). 
دادة 74 - كل من الف المادة 755 ) أو القرارات التي تصدر تنفيذا لا يعاقب بغر امة لا تقل عن خمسة 
دنائر ولا تزيد على ثلاثين دينارا . مادة 4" - كل من يالف المادتين 9 . #” او الفرارات التي تصدر تنفيذا لهما يعاقب بغرامة لا تقل عن 
7 عشر ين دينارا ولا تزيد على خمسين ديئارا . 
: الفصل الرابع 
معطات غربلة وتنظيف التقاوى الفصل السادس 5 
مادة 78" يحظر بدون ترخيص . اقامة محطات لغر بلة تقاوى الحاصلات الز راعية او تنظيفها او اعدادها . استير اد وتصدير التقاوى ش ١‏ 
يصدر الو زير ة ارا بالاجراءات والد وط اللازمة للحصول التر محم 5 1 71 2 7 1 
7 3 على 0 مادة هم لا يجوز استير اد او تصدير التتقاوى بدون ترخيص من الوزارة. ا 
مادة :5 - يصدر الو زير قرارا يبين فيه الشروط التي يلزم توافرها في البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات الني 1 0 3 
تعامل با البذور المعدة ‏ للتقاوى والتعليات الني يحب مراعاتها في عمليات الغرابلة والتنظيف مادة "7 - يصدر الترخيص بتنسيب من اللجنة مع مراعاة احكسام اجر 0 9 
: 5 : : 0 2 والء ماي أذ الثر ‏ 3 1 
والاعداد والتعبئة وطريقة التصرف في التقاوى المعدة ونواتج الغربلة والسجلات التي يجب على - يصدر الو زير قرارا بالاجراءات والشروط اللازم توافرها لاحصول على الترخيص 5 
1 ت الغر بلة مسكها ٌ 300 ب 85 000 
'صبحاب أو مدبري #طات الغر بلة 7 ٠‏ مادة ب_- كلمن يخالف احكاءالمادة ه“ايعاقب بغر امة ليذ تقل عَنْ عشر يندينارا ولا ريد على تحمسين دينارا ل 


مادة 7*١‏ كل من يخالف احكام احدى المادتين 4؟ » "١‏ او القرارات التي تصدر تنفيذا هما يعاقب بغرامة 
لاتقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على ثلاثين ديئارا بالاضافة لمصادرة التفاوى واغلاق الحطةعند 
غالفة الادة ( 8؟ ) .* 


الفصل السابع 

الاتجار في التقاوى 

الفصل اللا التكة 0 00 

: 3 مادة 8 يتم الاتجار في ( التقاوى ) بترخيص يصدر طبقا للشروط والتعليات التي يضعها الوزيد . 
لايسري هذا الحم على مالك الارض الزراعية او حائزها اذا قام بتوزيع التقاوى على مستأجري 
ارضه او باعها لهم , 


فحص البذرة الممدة للتقاوى 





حادة 81 لا يجوز بيع التقاوى أو عر ضها للبيع او تداولها الا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها من لدنة يشكلها 


الوزير للا الغرض ويشترط أن تكون مصحوبة ببطاقات تتضمن البيانات التي يضعها الوزير . مادة وم يجب أن يكو نالاعلاناو نشر البيانات عن (التقاوى)مطابقا للمو اصفاتالمقررة منالوزارة بشأنها ‏ 


ماد . يصدر الوزير قرارا بوضح فيه ( لكل نوع من انواع تقاوى الخاصلات الزراعية ) ما بلي : - 


1 
ا 
ا 
ا 
1 
| 
ؤ ارات اللازمة لتحديد اسعار بيع التقاوى بعد الاستئناس برأني اللجنة : 
أ - مستويات القبول التي يلزم توافرها في التقاوى لاعتبارها صالحة للزراعة . ظ 
١‏ 
ا 
1 
1 


مادة 4٠١‏ يصدر الو زير القر 


مادة 41١‏ كل من يخالف احكام المادة (8؟ ) ( فقرة اولى ) او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب 


بغر امة لا تقل عن عشرين دينار! ولا تيد على خمسين دينارا . 


.ب - طريقة أخخد العينات وتحديد اماكن فحصها . 
ج - القو اعد المتبعة عند الفحص . . 
د - تاريخ بدء وانتهاء موسم الفحص . 


ْ ا ره الت اسكاء المادتيت 9م" ...4 أو القرارات المفدة هما يعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثين 
ه ‏ المدة الواجب تبليغ"نتائج الفحص خلالها لاصحاب العلاقة وكيفية اجراء التبليغ . ٠‏ 1ح كي عالت اعكام افيد 00 00 ْ 


دينارا ولا تزيد على فاثة ديناز . . ' 












































الاب الرابع 
تنظيم بساتين الناكهة ومشاتلها 





مادة 48 على من يرغب في انشاء بستان للفاكهة أو التوسع ني «ساحة بستان قائم ان يخبر الوزارة مسبقا 
بموقع الارض ومساحتها ونوع اشجار الفاكهة المزمع زراعتها ٠‏ وللوزير ابداء رأيه خلال ثلاثين 
يوما من ورودالطلب لديوانه والااعتبر مقبولا . 
يستئتى من ذالك البساتين المخصصة للتجارب والبحوث العامية وحدائق المنازل . 


١ادة‏ 44 - لا يجوز انشاء مشتل لتربية غر اس الفاكهة وغيرها بقصدبيعها او نقل مشتل من مكانه الابتر خيص 
من الوزير م 
بحدد الوزير شروط الترخيص . 


مادة ه؛ ‏ يصدر الوزير قراراً يبين فيه الطرق الِي يجب على اصحاب المشاتل اتباعها في تربية غراس 
اللفاكهة وتطعيمها وامحافظة على اصنافها والسجلات الو اجب عليوم مسكها وطرق اليد فيها . 


مدق 5 - لاصححاب البساتين ان ينشئو ا مشاتل خاصة حسب الشروط والتعلهات الي يصدرها الوزير. 

ما:: 4 - لالمجوز بيع غراس الفاكهة أو غيرها من النباتسات أو عر ضها للبييسع الا من محل مر خص وققا 
للشروط والتعليات التي يقررها الوزير. 

مادة 8 -- يصدرالو زيرقرارا سنويا يحدد فيه اسعار بيع الغر اس بعدالاستثناس برأي لحنة يشكلها ل االغر ض* 


أمادة 44 - كل من يالف احكام المواد 48 45848٠‏ :407 او القرارات التي تصدر تنفيذا لها 
يعاقب بغر امة لا تقل عن نحمسة دنائير ولا تزيد على ثلاثين دينارا . 


أقامة وتشغيل معاصر الز ينون 

مادة ٠ه‏ لا يجوز اقامة معصرة لعصر الزيتون او تشغيلها الا بترخيص وفقا للتعامات التي يصدرها الوزيد 
يبين فيها تماذج السجلات التي تلتزم ادارة المعصرة بمسكها وطر يقة القيد فيها والتفتيش عليها . 

مأدة ١ه‏ كل مخالفة لاحكام المادة ٠ه‏ او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب مر تكبا بغراءة لا تقل عن 
عشرة دنائير ولا تزيد على خمسين ديئارا م 





الباب السادس 
المخصبات الزراعية 
مادة ؟ه ‏ يقصد ( بالمخصبات الرراعية ) الاسمدة الكباوية او العضوية بكافة انواعها التي تضاف الى التربة 





او البذرة لاصلاحهما او تحسين خواصهما او تضاف الى النبات لغر ص زيادة انتاجه , 





مادة “اه يشكل الو زير لجنة تسسدى ( لحاة المخصرات الززراعية ) بقرار يبين فيه نظام العدل فييسا شتتص 
باختيار وتدديد انواع الخخصبات الزراعية التي يجوز الانهار با وتعديسد اسعارها ومواصفاتها 
واجراءات تسجيلها وشر وط وطرق تداوطًا وأبداء الرأي 5 جميع الامور المتعائرة بتطبيق احكام 
هذا الياب . 

مادة 1ت يدر الى زدر بناء على تو حببية اللجنة قرارات بالأمور التالية - 
أ انواع المخصسبات التي يسمح بتداوها وتعديد مواصفاتا . 
با شروط واجر اءات تر خيص واستيراد اخصبات والاتجار فها ونقاها من جهة ال أخر 30 
جح اجراءات تسجيل امخصبات. 
د - كيفية انخذ العينات هن المخصبات وتحلياها وطرق الاعتراض على لتاءج التحليل والتحفل 

عليرا . 


ه ل لحديد اسعار بيع الخصبات . 


مادة ده لا يجوز صنع النخصبات الزراعية او تجهيزها ١‏ وبيعها او عرضها للبيع او استيرادها او التخليص 
عليها جمر يا بدون ترخيص من الوزارة . لا يسري حم هذه المادة على الاسمدة العضوية 
الناجة من عتلفات المز ارع الحلية المعدة للاستعال اللخاص . 

#ادة 5ه يجب ان يكون الاعلان او نشر البيانات عن الخصبات الزراعية مطابقاً مو اصفاتها وشر وط 
تداوها وتعليات الوزارة بشأن استعاها . 

مادة لاه كل غالفة لاحكام المواد 5ه.هه.5ه او القرارات المنفذة لها يعاقب مر تكبها بغرامة لا تقل عن 
ثلاثين دينارا ولا تزيد عن ماثئة دينار ٠‏ ولا يجوز مصادرة المخصبات اذا كان موضوع الخالفة 


نقص في الوزن . 


الباب الما بع 
وقاية المزروعات 


الفصل الاول 
مكافحة الآفات الزراعية 
مادة مه يقصد بكامة ( آفة ) كل كائن قد يلحق ضر را اقتصاديا بالنبات وتعني كلمة نبات لاغراض هذا 
الفصل جميع انواع المغرو سات والمزروعات والحشائش والنباتات البرية وتمارها وبذورهاوسائر 
اجزائها الاخرى ومنتجاتها ٠‏ 1 
مادة 4ه يحدد الوزير انواع الآفات الزراعية وطرق الوقاية منها وو سائل مكافدتها والتدابير الواجب 
اتخاذها لهذا الغرض وعلى الاخص الامور التالية ::# : 
تحديد المناطق التي تعتبر ملوثة بآفة معيئة وتعديل حدودها وتنظمم نقل النباتات والاشياء 
الاخرى القابلة لنققل الآفة من منطفة.ملوثة الى منطقة اخر ى سليمة او مصابة . 





















مسي ست سو د ند يمع سوسم د عش ني سس نج يبه بالزبب بج صصص يو سي له لد مسف لبشه تومل لد يه “ع المح سوبت رجه وه 
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ا ١‏ ب بيان النباتات المسببة لانتشار الآفات والاجراءات التى تتخد بشأنها سواء بحظر 1 راعتها او ب- كل من مالف القر ارات التي تصدر بمتتضى الفقرة ( أ) من المادة 51 ) اوعرقل 
لا تقبيد ريرا وازالتها او اتلافها وغير ذلك من الاجراءات التى يرى اتناذها منعاً لانتشارها , اجراءات الاستيلاء على لوازم المكافدة . يتضمن الحم العسادر بالعمر بة الامر بتفي لجميع 


الاجراءات اللازمة لازالة اسباب الالفة على نفقة الالف . 





ج ل اصدار تعليات لقاومة الآفات وبيان المواد الكهاوية والادوات التي تستعمل ني المقاومسة 





أ و بيان اعمال العلاج والمقاومة التي تقوم سما اجهزة الوزارة على نفقة المالك . 

















د - وضع الشروط والاحتياطات الخاصة بعلاج الحضر والنباتات التي تؤ كل طازجة او الار إ الفصل الثاني 
ألقي قاربت النضج بمواد او مستحضرات تحتوي على مواد سامة او ضارة بصحة الانسان ا 53 ١‏ 
أو الحيوان . | ميدات الآفات الزراعية 
ه ‏ وضع التعلمات الخاصة بعلاج النباتات ومقاومة الآفات . مادة 54 تعرف عبارة ( مبيدات الآفات الزراعية ) لاغر اض هذا الفصل : - بالمواد والمست<فمرات التي ٠‏ 
و العديد اجور اعمال العلاج والقاومة الى تقوم بها اجهزرة الوزارة الختصة على حساب مالك تستعمل 2 مكافحة الاهر اض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائئات الاخرى 7 
النباتات وموعد 95 آ اوشروط تسديدها وحالات الاعفاء منها كلياً او جزئياً : يد ادو انية والنباتية 3-5 الضارة بالنباتات وكذلك المستحضرات التي تستعمل قي مكافحة الحشرات ٍ 
ز ‏ وضع نظام لمكافدة الجر اد الصحر اوي . والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان . 0 
ا ا د 0 1 55 3 
حَ بيان الافات المتوجب على حائر ااارض الزراعية ابلاغ لهات الختصة عنها وطرق هذ مادة 5 يشكل الوزير جنة تسمى ( لحنة مبيدات الافات الز راعية ) يشار اليها لاغراض هذا الفصل ١‏ 
الابلاغ وبيان الاجراءات الواجب عليه اتتخاذها في مقاومتها ومعالجتها . ( بالاجنة ) تص باختبار او تحديد انواع مبيدات الآفات الزراعية ابي يسمح بتداوها وتعديد 


هادة 5٠‏ اذا كانت الاصابة مصدرا لخطر لهدد النبانات لتعذر لاج المرض 1 لظهور آفة جديدةلم اسعارها ومواصفاتها واجراءات تسجلها وشر وط الاتجار ا ٠.‏ 
يعرف طا علاج ناجع جاز للوزير ان يأمر باتخاذ اي اجراء يكفل منع انتشار المرض او الآفة بما, 


أ 

١ 
ذلك قل لأناماته ميا 2 ا مادة 1< بصدر الو زدر بئاء عل تنسيب اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ اسحكام هذا ال ! الاخص ما‎ 4 
في ذلك قلع النباتات المصابة واتلافها على نفقة الوزارة على ان تلم بدفع التعريض العادل للالك . 5 دة 51 يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة القر ارات اللازمة لتنفي 3 لفصل وعلى الاخص‎ 

| 

1 

1 


يصدر الو زير قرارا بالتداببر الي تتخذ لتقدير هذا التعوبض . ل«علاقة بالامور اثالية + 


َ أٌ : 5 5-906 35 ؟ ‏ انواع مسدات الآفات الز راعية المىمو - باستير ادها وتداوذا ونحديد ٠واصفاتها‏ وشر وط 
مادة 51س أ - لاو زير الاستيلاء على ما يلزم ‏ لمكافحة الآفات ‏ من الآلات والادوات والموادالكماوية ول يات الانات الزراي الجر بافتيز ادا وكارفا وعدي او اعقابها وترر 


وغيرها او وسائل النقل مقابل الاجر او الثمن . 
ب_ يتم الاستيلاء بجر د الاشياء المستولى عليها واثبات حالتها وتاريخ تسليسها . 
جا م تقدير التعويض عن الاشياء المذكورة بالاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام الجرد 
والا جاز لذوي الشأن عر ض اللخلاف على (لجنة تعويضات) يشكلها الوزير لهذا الغرض. 
د - على اللجنة اصدار قرارها شلال ثلاثين يوما من تاريخ احالة اللحلاف اليها واخبار ذوي | 
الشأن بالإريد المسجل خلال خسة عشر يوماً من تاريخ صدوره . 
ه - يحى للوي الشأن الاعراض على قرار لجحنة التعويض لدى انام البدائية المختصة خلال 
عشرة ايام من تاريخ التبليخ 1 
و - تفصل المحكمة ني الاعتراض تدقيا ويكون حككمها نبائيا . 
ز - لا تستوق رسوم المحام عن الاعتراض . مادة 
| 
1 


استير ادها , 





بيب شر وط واجراءات التر خيص باستير ادها والانجار بها 5 
ج ‏ كيفية انف عينات المبيدات وتحليلها وطر ق الاعتراض على نتائج التحليل والتحفظ عليها . 


د حظر نقل بعض انواع المبيدات من جهة الى اخرى . 











ه ‏ تحديد اسعار بيع مبيدات الآفات الزراعية ٠‏ 


مادة اج الا يجوز صنع المبيدات او تجهيزها أو بيعها او عرضها للبيع او استيرادها او الاتجار بها أو 
التخليص عليها دون ثرخيص من الوزير . 


ة 58 يجري الاعلان عن المبيدات او نشر ببانات عنها بصورة مطابقة لمواصفاتها وشروط تداومفا 
ا عط رودت ازاك الو أو المعر وضمة للبيع والاشياء التي استعملت لحز مها وتعبئتها وتسجيلها وتعليات الوزارة بشأن استعالها . 

خلافا لااحكام هذا الفصل أو القّر ارات المنفذة له . ُ 
مادة 7 يعاقب بغر امة لا تز يد على مائة دينار : مادة وى كل مخالفة لاحكام المواد 5 » /ل5 8ك أو القرارات الي تصدر تنفيذا لا يعاقب مرتكبها 
بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على ماثة دينار ٠‏ 


- كل من يخال احد البئود 1 : ب »٠ج‏ دءهء زء ح ء من المادة وه او القرارات التي 
لاحم بمصادرة المبيدات اذا كان موضوع الخالفة نقصا في وزلها . 


تصدر تنفيذا ها أو اخل بالاجراءات التي تتخذ وفقا م الفقرة الاولى من المادة (359) ٠‏ 








سس 7ص م609 .ل ع ا سس لل سس 
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الفصل الثالث 
المجسر ار راعي 
مادة ١٠/ا ‏ يقّصد بكامة ( النباتات ) لأغرافى هذا الفصل : - 
النبات تيع اجزراءعه سواء أكان جذورا أم سوقاً أم اوراقاً أم ازهاراً أم بذوراً ول أبة 
حالة كان عليها ‏ ولو كان جافاً كا يقصد يعبارة المتتجات الزراعية المتتجات التى من أصل 
نباقي والمجهزة هيز لم يحوطا عن طبيعتها النبائية . 
مادة 7١‏ - يشكل الو زير لجنة تسمى ( لخنة الجر الزراعي ) مهمتها تقديم التواصي لاو زير لاصدار القرارات 
المنفذة لأحكام هذا النصل ٠‏ 
مادة ؟/ا ‏ لا يجوز ادخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفسات غير هو جودة بالمملكة على انه بحق 
للوزير السماح بادخال بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات اذا 
أمكن ابادة ما بها من آفات مجميع اطوارها ابادة تامة بمعر فة الوزارة وعلى نفقة أصعاببا . 
مادة “الا بحظر ادخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات هوجودة بالمملكة الا اذا أمكن تعقيمها 
قبل التخليص عليها بمعرفة الوزارة والوزير ان يسمح بادخال بعض أنواع النباتات والمتتجات 
الزراعية المصابة بأنواع معيئة من هذهالآفات اذا رأى ان ادخاطا لا ير تب عليه اضر ارا اقتصادية 
عر روعات البلاد أو محاصيلها 7 
٠ادة‏ 4لا - للوزير ولغايات ( تموين المملكة ) ان يسميح بادخال النباتات والمتتجات الرراعية التى تستورد 
لاغراض التموين ولو كانت مصابة بآفات موجودة او غير موجودة بالمملكة اذا أمكن اتفاذ 
الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات الى تحاصيل البسلاد ومز روعاتها . على ان يتم الادخال 
باشراف الوزارة وبالشروطالي تضعها ويتحمل المستورد النفقات الني يتطلبها تنفيذهذهالشر وط. 
«ادة ه/ا ‏ للو زير ان يصدر قرارات في الامور التالية  :‏ 
أ حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة ويستثنى من ذلك ما استورد للأغراض 
ب - ححظر استيراد بعص النباتات والمنتتجات الزراعية والتربة الممدة للزراعة او المحتوية على 
مواد عضوية وفضلات النباتات والمتتجات الزراعية المتخلفة من البواخخر والطائرات 
ووسائل النقل الاخرى وذلك حماية للثروة الزراعية . ش 
ج - حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية خلافآ لأحكام الحجر الزراعي للدولالمستوردة . 
-شروط ثرخيص استيراد وتصدير المتتجات والنباتات الزراعية ورحالاات الاعماء منه . 
الشروط الخاصة بالمرور العابر لارساليات النباتات والنتوجات الزراعية بأراضي المملكة . 
و تمحديد أماكن خاصة لادخال ارساليات نباتات او منتجات زراعية معينة . 
ز - الاجراءات الي تتخذ بشأن الارساليات غير المسموح بادخالها او عبورها أراضي المملكة 
و فقا لأحكام هذا الفصل . 1 ْ 
ح - تحديد النفقات الواجبتحصيلها تقيداً للاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصلوالقرارات 
المنفذة له أو شروط الاعفاء مئها , 


عن 


08 


ه- 


5 مايه ريل 
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مادة 5 كل مخالنة لأحكام المواد 7/ا ١‏ “/ او القرارات الصادرة تتفيذألاً حد البنود أ . ب . ج. د» 
ه.وء زا من المادة ( ه/ا) يعاقب مر تكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديار ولا ريد على 
مائة ديئار : 
ويعاقب على الشر وع في الجرائم المنصوص عليها ني المادتين ( ؟/ ) و ر 7 ) والقرارات 
الصادرة تنفيذاً للمادة ( ه/ ) بالعقوبة المقررة للجرعة ذاتها . 


الباب الثامن 
بطاقة الحيازة الزراعية 


مادة الا تعرف كامة ( حائر ) لأغراض هذا القانون كل مالك او عستأجر يزرع ارضياً لحسابه او يستغلها 
لاي وجه من الوجوه وف حالة الاستئجار لاز راعة يعتبر مالك الأرض حاترأ ما ل يتمق الطرفان 
كتابة في العقد على اثبات الحيازة باسم المستأجر ١‏ ثم يعتير في حك الحائر علي الماشية ايضاً وتسر ي 
عليهم ألحكام هذا الباب . 


هادة 4/ا - يفتح في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الهيازة وجميع البيانسات الزراعية الخاصة بكل حابز 
ويشكل الوزير ف كل قرية ( لجنة زراعية) تكون مسؤولة عن اثبات تلك البيانات وتعديسك 

مهامها . 
تعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية يدون بها البيانسات الخاصة بكل حار من واقع 


السجل . 


مادة 4لا على كل حائز ( او نائبه ) ان يققدم خلال المواعيد الي يحددها الوزير الى الجمعية التعاونية او اللجئة 
الزراعية بيانا يبين مقدار ما في حيازته من اراضي زراعية او ماشية او غير ذلك ثما هو مفصل في 
بطاقة الحبازة وما يطر أ على هذه البيانات من تغيير من آن لأخر وعلى ( اللجنة الزراعية ) مر اجعة 
تلك البيئات وتدقيقها واعمادها قبل اثباتها في السجل . 
اذا توانى الحائر عن تقديم ما يطلب منه قسام موظف الوزارة امختص بائبات اسمه في قاخمة 
المتخلفين وكلف اللجنة اأزراعية بتقديم البيانات اللازمة وتدوينها في السجل : وعلى الاجنة الز راعية 
اخطار الخائز بذلك . 


مادة 8٠١‏ يصدروزير الزراعة قرارات بتنظم الامور التالية -- 
أ - تعبين نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الاوراق التي تتطلبها وطرق القيد فيها 
وتعيين المسؤولين عنها وقواعد اثبات ما يطرأ عليها من تغيير.وتعتير سجلات وبطاقفات 
الحيازة اوراقا رسمية . 
ب طرق الاعثر اض على بيانات الحيازة والجهة الي تفصل في هذا الاعتر اض وكيفية تشكيلها 
والاجراءات التي تتبعها . 


































































الباب التاسع 


صيانة الاشجار والزروعات 








ة 4١‏ تعني كامة ( الحاكم الادارتي ) لاغراضهذا الباب ( مساعد المحافظ - المتصر ف مدير القضاء ‏ 


مدير الناحية ) . 

اذا وقع ضرر على مزروعات او اشجار او غراس من اي شخص او اشخاص آخخرين او من 
مواشيهم فللمتضرر ان يبلغ الاهر الى الخاكم الاداري المختص او الى اقرب ممفر للامن العام او الى 
الختار الذرين علوم ابلاغ الحاكم الاداري . 


ة 47 على الحام الاداري ‏ او من ينيبه اجراء الكشف فورا على مكان ‏ التعدي للتثبت من مادى 


الضرر الواقع وتقدير النعويض المنتضي . 
وله اذا رأى ان التعدي كان مقصودا او خطيرا ان يحيل الشكوى لمحكمة الصلح المختصة . 
1 اذا وقع الضرر من المواشي يعتبر حائزوها مسؤولين مالم يثبتوا مسؤولية غيرهم . 


ة 44 يعظر على اي كسان ان يتسبب في دول حيواناته الى مكسان خصد فيه المزروعات دون 


موافقة صاحبها . 


ة وم تستأنف قرارات الحام الاداري الى الحافظ خلال ثمانية ايام من صدورها اذا كانت وجاهية او 


من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ويكون قرار المحافظ قطعيا . 


46 اذا ظل الفاعل مجهولا فللحام الاداري فرض غر امسة مشتركة على المجاورين او من يعتقد انهم 
ضمن ( دائرة المءتقول ) مسؤولون عن التسبب باحداث الضر ر وله ان يكم بالغرامة حتى خمسة 
دائير على الفاعل بالاضافة الى التعريض . 


ة لام يراعي الحاكم الاداري احكام قانون محاكم الصلح فها يتعلق بالتحقيسق واجراء الكشف وتقدير 


التعريض بقدر الامكان , 


ة 48 اذا ترك شخص حواناته فاوقعت ضررا بالاشجار او المزروعات يغرمه الخال الادارتي خسماية 


فلسا عن كل رأس فضلا عن التعويض المستحق . 
الباب العاشر 
الثروة الحرجية وحفظ التربسة 





ة 4- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني امخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على لاف ذلك :- 


أ ل الاشجار الحرجية تعني الاشجار والشجيرات اللدرجية سواء اكانت قابلة او غير 
ب د الحر اج الكو مية تعني اراضي الدولة المسجلة حراجا او الاراضي المسجلة باسم 
خزيئة حكومة المملكة الاردنية المماشمية او حرم الطرق والشوارع 
المغطاة جز ثيا او كليا بئياتات حر جية . 

تعني كل ما ينبت بفعل الطبيعة على الاراضي المملوكة لاشخاص 
طبيعيين ام معنويين من اشجار وشجيرات حرجية سواء كانت 
قابلة للتطيم املا. ْ 

اي مادة متواجدة على الاراضي الحرجية . 


بج - الور اج الخاصة 


د - المواد الحرجية 









هم 
مادة ذا (1 ) لانجوز قطع الحطب م الخراج الحكومية والخصوصية وصنع الفحم قبل المتصول 
على رخصة استهار 7 
١‏ ) لايجحوز نقل اية مادة حرجية من مكان الى آخر قبل الحصول على تذكرة نقل . 
(" ) لانجوز قطع او جمع او صنع او رفع اونقلاية مادة حرجية قبل دفع الثمن امقر رطا. 
( ؛ ) لاجوز قطع أية شجرة او شجيرة او غرسة حرجية او نبات من الخراج الحكومية 
او الخصوصية او -حرقها او تشذييها او قطع اي غصن هنم بالآلة او باليد اوتجر يدها 
من قشورها او اوراقها . 
(ه) لاجوز اقتناء أو حيازة او خرن أيه مادة حر جية غير مر خسن ليسا 5 
ب يصدر الوزير قرارت تنشر في الجريدة الرسمية يعين فيبا الاجراءات والشروط المتعاتقة 
بالحصول على الرخص وتماذجها لغايات الاستثمار وتذاكر النقل واتنمان المواد اللحرجية 
والرسوم الواجب اداؤها . 


مادة 91 - ( ١‏ ) كل من يخالف ا»حكام المادة ( 1١‏ ) يعاقب بالحبس من اسبوعين الى شهر ويغرم مسن 
خمسة دنائير الى 18 دينار عن كل شجرة او شجيرة او غرسة او جزء مها او عن كل 
ثلائماية كيلو من المواد الحرجية او كسورها ان تعذر تعيين عدد الاشجار ا مقطو عةوتصادر 
مله المواد الحر جية والادوات القاطعة . 
( ؟ ) يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الدرة ( ١‏ ) من هذه المادة سائق واسطة النققل 
الذي تغسبط معه المواد الحرجية التي لم مز صاحبها على تذكرة نقل . 
مادة 49 ]أ - لايجوز السكن واقامة المساكن والابنية والمنشآت وحفر الآبار والكهو فدائحلحدودالخراج 
الحكومية . 
ب -لايجوز اشعال النيران او القيام باعمال قد تكون سببا في اندلاع الحر ائق في ار اجالحكومية 
وعللى مسافة نعمسماية مير غخارجها . 
مادة 8و 1 - للوزير عند شبوب الحرائق في الحراج الاستيلاء على ما يلزم من الآلات والمواد ووسائط 
النققل لاستعمالها في مكافحة الحر اثق مع التعويض على أصعابها . 
ب كل من يتسبب في اشعال النيران في الحر اج يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثةةاشهر وبغر امة 
لاتزيد على نخمسة دنانير عن كلشجرةاو شجير حر جية أئلفتمع دفع تكاليف اطفاء الحريق. 
ج- للحاكم الاداري ترحيل الساكتين او المقيمين في الاراضي الحرجية الحكو مية والقاطنين بقرمها 
واذا تمنعوا يعاقب الممتنع بالتبس من اسبوعين الى شهر امع أرغاهه على الرحيسل ١‏ 
مادة 944 ( ١‏ ) لاثموز الاعتداء على اراضي الاراج الحكومية سواء كان بفلحها او بفت<ها او حفر الآبار 
والكهوف فيها او بأي اعتداء آخر . 
(؟ ) لايجوز الاعتداء. على علامات او سياج حدود الاراضي الحرجية . 
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مادة مه كل من يقالن احكام الفقر تبن ١و؟‏ من المادة (غ4) من هذا القانون على الحا كم الاداري منعه 
من الاعتداء وله ان يتخل الاجراءات الكفياة بذلك وتغر يمه من .خمسة دنازير لكل دوم او اي 
جزء منه وترفع بده عن اللارض وتؤول المنشاءات الي اقامها لاوزارة . اما السمياج وعلامات 
حدود الاراضي الحر جية فيعاقب علءها بالحرس من اسبوعين الى شهر وبغر امد مقدارها عشرة 
دثائير عن كل علامة او زاوية سياج . 
ادة 45 - كل من حصل على رخصة اصطناع او استثمار او تذكرة نقّل ان يبرزها عند الطلب الى موظفي 
وزارة الزراعة وافراد الامن العام والقوات المساحة واذا امتنع اولم يكن مصحوبا بالر خسة او 
تذكرة النققل تصادر .نه المضبوطات وتسلم الى اقرب مركز زراعي ويعاقب بالجبس من 
اسبوعين الى شهر . 
مادة لاق لو ظفي الضابطة العدلية وموظف وزارة الزراعة الدخول الى اي مكان ما عدا بيوت السكن التي 
بوجد فيها أو يشتبه بوجود مواد حرجية فيبا ومصادرة المضبوطات التي جمعت بدون ترخيص 
وبيعها وقيد اثمامبا واردات لالز يئة اما بيوت السكن فتتخذ موافقة المدعي العام الختص . 
مادة 44 - موظفو وزارة الزراعة وافراد الامن العام والقوات المسابحة ٠كلفو‏ ن بالقبض على الذي نيشاهدومم 
اثناء قطعهم او نقلهم المواد الحرجية بصورة تالف احكام هذا القانون كا يجب عليهم منم وقوع 
هذه الخالفات قبل وقوعها . 
مادة 44 «وظفو وزارة الزراعة ولون بتقديم ضبط او ضبوط عن التعديات المخالفة لهذا القانون ذاكرين 
في متنها الااضرار التي لحقت بالحراج وعن القاضي او اناك الادار تي المقدم اليه الضبط لمتكم ادم 
مادة ٠٠١‏ يحق لاواب الراج الخحصو صية استثمار حر اجهم بطريقة التقليم الفني بعد حصوطم على رخصة 
نخوهم ذللك على ان تتبع ارشادات وتعليمات الوزارة . 
مادة 1١١‏ لاوزير ان يسمح لاصعاب الراج الخصوصية باستثمار حر اجهم بتصد استبدالها بالاشجار المثمرة 
وجب دورة استثمار به فنية تنفلك على هر احل محدد شر وطها وكيفيتها من قبله , 
مادة 5 -1١‏ اذالم يتبع صاحب الحراج النصوصية شر وط الاستثمار يوقف عن الاستمر ار في العمل باار خدصة 
ويعاقب بموجب الادة ( 11 ) فقرة ١(‏ ) من هذا القانون او لم رعتنع : 
مادة 1١17‏ لاوزير ان يصصدر التعليمات للقيام بعمليات حفظ الثربة والتحريج على نفقة الحكومة لاية ارض 
مملوكة تتوفر فيها الشروط التالية شريطة موافقة المالك  :‏ 
0 الاراضي البور المهملة الي يزيد معدل احدارها على 5 1/77 
: : بب- الاراضي النحدرة التي تؤثر على «صادر المياه والمنشاءات المائية , 
سج # المواقم التي لها قيمة سياحية والني يقرر محريجها لتجميل البلاد : 
مادة 4 ١٠س‏ يملع رعي الماشية في الاراضي الحرجية الا بتفويض من الوزير او من ينيبه . يحدد. الوزير انواع 


المواشي وشروط الرخيص ومواعيد الرعي وانواع: واعداد الموأشي التي رخص برعيها في كل 
حراج والاحتياطات الواجب انخاذها وكذالك الاجور الواجب استيفائها . 
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مادة -1١١8‏ لاوزير حظر تربية الماعز البلدي في مناطق يخددها اذ تبين له ان ذلك يشكل خطرا على الثروة 
لحر جية والثمرية في تلك المناطق ويكون قرار الحظر نافذا بعد مرور عام من صدوره ويستثنى 
مه التتر ى والاحواض البى طبق -حظر الرعي فيها بموافقة سكانها طبقا لقاثر ن حظر رعى الماعر 
رقم 18 لسنة 19485 . 1 ١‏ 
مادة ١١5‏ كل تخالفة لاحادتين ( ٠١4‏ ) و ( ٠١8‏ ) والقرارت الصادرة عذيا يعاقب هر تكبو هابغر امدقاءرها 


. فلس عن كل رأس ماشية وتضاعف الغرامة كل مرة تتكرر فيها المخالفة‎ ”6٠ 


مواد عامة 





ماده -٠١[/‏ التخر يبات ابي تق ولا يعرف فاعلوها يرى قضاياها الجاكم الاداري او الشخص المفوض من 
قبله ويكون حكثه قطعيا والاشخاص الم.ؤولون عن هذه التخريبات هم اقرب امجاورين اتلك 
التتخر يبات ان وجدوا والا فأهالي اقرب قرية مجاورة . 

مادة 1١١8‏ ترى دعاوى الحراج من قبل محا كم الصلح او لدى الحا كم الاداري . 

مادة 1١‏ اي شخص اتيم بمخالفة هذا القانون ويخثى فراره يوقف الى ان يقدم كفيلا يضمن حضوره 
عند الطلب , 

مادة ١1١‏ يقوم جباةمديرية الحراج بتحصيل الغر امات الي تفر ضها اغا 5 او الحكامالاداريينو بد ل الضريبة 
والرسوم ونرصد امانات تصرف لتطوير الثروة الحر جية 5 

مادة 1١1١‏ صل الغر امات الحرجية وفمًا لقانون تحصيل الاموال الاميرية . 

مادة 117 يمنع اجراء اي قطع في الاشجار الخر جية مها كان نوعدسو اءكانفي الحر اجالحكو ميةاو الخصوصية 
خلال المدة الواقعة بين اول آذار ونباية ايار من كل عام . 

مادة “17ؤ- أت كنع منعا باتا قطع الاشجار الصئوبرية الا في الخالاات الفمر ورية وبقرارمن الوزير اوعن ينيبه. 
ب يبمنع قطع اشجار الحروب والبطم والاوز والاجاص والزيتون البري بل يسمح بتقايمها 

بقصد تطعيمها او تركيبها . 

مادة ١14‏ يجوز للوزير ان يوزع مجانا اية كنية من الغر اس الحرجية على اية جهة كانت اذا رأى في زراعة 
تلك الغراس منفعة عامة . 

مادة --١١6‏ لاوزير السماح باستير اد المواد الحر جية . 

عادة 115 الاشخاص الذين تتكرر اعتداءاتهم على الخراج الحكوفية يبعدون الى مناطق خخالية مها المدة لا 
تزيد على الستة اشهر . 

الباب الحادي عشر 
للراعي 

مادة 11 لاغر اض هذا الباب تعني كلمة (امر اعي) المماحات الملوئة باللونين الاحمر والاصفر مننخارطة 
فهرس القرى مقياس (00٠هر١6؟‏ المحفوظة في »ديرية المراعي ) وتعي كامة اراضي كنا عرفت 
بقانون املاك الدولة رقم (9) لسئة 1954 أو اي تشر يع يحل محله او يعدله وتشمل كامة الموائي : 

الفسأن » الماعز » الخيل . البقر : الجسمال . الجاموس » البغال . الجمسير ١‏ الحنازير » 

وصغار هذه الحيوانات . : 
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هادة ١14‏ تعتبر (مراعي) جميع اراضي الدولة المسجلة كذلك واية اراضي اخرى للدولة يقل المعدل المسنوي 
لسقوط الامطار فيها عن 7٠١‏ علم . 
مادة ١19‏ يستئنى من احكام المادة السابقة الاراضي التالية  :‏ 
١ك‏ الاراضي الستغلة بالر تي المستديم : 
ب الاراضي المستغلة للمنافع العاءة . 
ج - مناطق البلديات والمجالس القروية او مناطق التنظمم . 
د متاطق المشاريع الزراعية والسكنية المقررة عند نفاذ هذا القانون . 
م الاراضي المخصصة لمصال الدولة ومؤسساتها . 
و - الاراضي الي يقر مجلس الوزراء استثنائها من احكام هذا القانون من آن لآخر . 
مادة 1١١١‏ للوزير اصدار قر ارات لتنظم الامور التالية -- 
أ-. نحسين ونطوير المراعي والمحافظة عليها . 
نديد تنظم ادوار الرعي ونجديد فير انه لكل منطقة جغرافية ٠‏ 
ج . لتحديد نوع وعدد الماشية المسموح بادخاها للرعي في كل منطقة . 
د العمل على زيادة انتاج اراضي المراعي لنباتات الرعي والنباتات العلفية واجراء التجارب 
والاحاث المتعلقة بذلك . 
ه ‏ استغلال المياه السمطحية وانشاء وتشغيل وادارة مشاريع ااسدود الصغيرة ومنشآات اسالة 
المياه ونشرها لاغراضص انتاج النباتات العلفية . 
و حفر الآبار وتجهيز ها بمعدات الضخ وانشاء البرك لاغراض توفير مياه الشر ب لامواشي . 
ز ‏ المحافظة على البيئة وعئاصرها الطبيعية ‏ في المراعي بمافي ذلك تربتها ونباتاتها البرية 
والمزروعة وحمابها من التحجات او التشويه او التعخريب او الابادة او سوء الاستعال . 
هادة 111 تعتبر (نباتات مراعي) جميع انواع النباتات النامية في المراعي .بما في ذلك التشائش والاعشاب 
والشجيرات سواء اقتانت عليها الماشية ام لا . 
مادة ؟ ١١‏ تعتبر نباتات علفية النبائات الي تررع بقصد علفها للمواشي قبل او بعد تصنيعها ما في ذلك 
فبات الشعير والفصة والذرة . 
يستثفى من ذلك الاضر وات والنباتات والمحاصيل التي يقرر الوزير بانها (نباتات غير علفية) . 
مادة “117 بالر غم مما ورد في المادة السابقة : - 
للوزير ان يسدر امرا ( ينشر في التريدة الرسمية) يمحدد فيه انواع النباتات غير العلفية . 
:مادة 1184 يجوز تأجير أو تفويض اراضي المراعي الي يتراوح المعدل السنوي لسةوط الامطار عليها مسن 
1860-٠٠‏ مامترا المشار اليبا باللون الاحمر على الخارطة لغرض استغلالها مراعي في التاج 
الأعلاف بقرار من مجلس الوزراء (بتنسيب من الوزيربعد الاستثناسبرأي وزير المالية/ الاراضي) 
ألذي يدد مساحتما وابعادها بما يتلاءم وطبيعة المنطقة الطوبوغرافية والمناخية وغير ذلك مسن 
الامور الفنية . 
مادة. 11768 اعتبار! من نفاذ هذا القانون ؛ ‏ 
لايجوز تفويض اراضي المراعي ( الي حددت على الخارطة باللون الاصفر ) التي يقل المعدل 
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السنوي لسقوط الامطار عايها عن ٠٠١‏ ملمثر ولا نجو: تأجيرها لفرة تزيد على عام واحسد 


لاغراض الزراعة او الرعي , 


مادة ١15‏ يجوز تأجير أو تنفويض اراضي المر اعي ( لغايات الاستغلال الزراعي ) اذ تو فر طا اأري المستديم 
شريطة ان لا تزيد المساحة المفوضة للعائلة الو احدة على خمسمابة دوتم . 
مادة /ا١١ ‏ اعتبارا من نفاذ هذا القانون : - 


لا يسمح الادعاء بأي حت مكتسب او وضع يد على اية قطعة من اراضي اأراعي الي يقل 
معدل سقوط الامطار عليبا عن ماية مامير سنويا الا انه يجوز طلب تفويضها اذا تو فر ]ا 
الري المستديم 1 


مادة ١17‏ يحدد الوزير بقرار ينشر ني الجريدة الرسمية المراعي المحظور الرعي فيها والاخترى المباحة وفق 
خطة زمنية تيدف الى تنمية المراعي بما يكفل توفر الرعي لاطول مدة على مدار السنة . 

مادة 174 للوزير تحديد بدل ايجار المراعي وفرض رسوم تعداد على بعض اصناف الماشية وجبابئها وفرض 
اية رسوم اخرى تتعلق بالرعي والماشية . 

مادة “زات اهالي القرى اللجاورة وقاطنو الحيام وبيوت الشعر مازمون باطفاء الريق الذي يتش في الممر اي . 

مادة ١8" ١‏ يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديئارا ولا تزيد عن مابة دينار بالاضافة للاأز امات المدنية على 
المخالفات التالية مالم يرد ني القوانين الاخر ى نص على عقوبة اشد . 
أ التعديي على المر اعي بفتحها او زرعها او حفر آبار فيبا او باقامة ابنية ومنشات عليها . 
ب فتح المقالم واستدخر اج مواد البناء بدوت بر خيص . 
ج ‏ ازالة او قطع أو خخلع او حرق فباتات المراعي . 
د الاعتداء على المنشآت المقامة على اراضي المراعي والتابعة لها . 


ه ‏ عغخالفة اي حم من احكام هذا القانون او اي قرار صادر بمقتضاه . 


مادة ١89‏ تنظر الحا كم امختصة ني دعاوى المراعي اذا كان الفاعل معلوما اما اذا كان جهولا يعتبر اقرب 


اجاؤرين مسنؤولين ويقضي على البالغين منهم بغرامة وفقا لاحكام الباب التاسع ني هذا القانون . 



















































الكتاب الثاني 
الثروة الحيوانية 
الباب الاول 
في تنمية الثروة الخيوانية وحمايتبسا 
الفصل الاول 


تصدر الحيوانات واستيرادها 





مادة ١88‏ لاوزير تنظم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية او حظر تصديرها واستيرادها 
اذا اقتضت ذلك مصاحة تنمية الثر وةالحروانية او احافظة عليهابالتنسي ىمع وزارةالاقتصاد الوطني. 
«ادة ١4‏ يحظر ذبح عجول اليقر الذكور قبل بلوغها سن السئتين الا اذا بلغ وزابا الحد الذي يقرره 
الوزير ء كما يحظر ذبح اناث الابقار والاغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها ٠.‏ وني 
كل الاحوال يحظر ذخ الاناث العشار , 
كذلك يحظر ذبح عجول الابقار والحراف الذكور مالم يعمل وزمها للحد الذي يقرره الوزير : 
ويستثى من حك هذه المادة الحبوانات الي تقضي الضرورة بذبعها على ان يتم ذلك عوافقة 
الجهة الب يعينها الوزير . 
مادة ١"‏ - كل من يالف احكام المادتين “1 ؛ 15 والقرارات الي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا 
تقل عن ثلاثين دينارا ولا ريد على ماثة دينار . 


الفصل الثاني 
علف الميسوان 





مادة 15 _ تعني عبارة ( مواد العلف الخام ) لاغراض هذا افمل: ) الكسب او اي مادة لم يدنخلها خلط 
تستعمل في تغذية الحيوان او الدواجن سواء كانت من مصدر حيوائي او نباقي او من المواد المعدنية 
والفيتامينات والمضادات الدروانية 
وتعني عبارة ( العلف المصنع ) اي مخلوط من مواد العلف انلام . 
مادة  ١1/‏ يشكل الوزير لنة تسمى ( -لئة علف الحيوان ) تختص باختبار وتحديد انواع العلف التي يسمح 
بتداوها ونحديد مواصفاتها واجراءات ت تسجيلها وشر و طئداولها وتتولى ايضا تقديم التواصي للوزير 
في كل ماله علاقة بعلف الحيوان , 
مادة م1 - يصدر وزبر الزراعة قرارات في الامور التالية - 
ْ أ - تحديد مواد العلف انخام والعلف المصنع ومواصفاتها وشروط تعبثة العلف المصنع . 
0 ' ب جراءاث ترخيص الاتجار في مواد العلف وشروطها . 
عت ظيم بيع العلف المصنع ومواد العلف الخام وتداولما ونقلها من مكان الى آنخخر 5 


اس بلعب ست سس 








ق نت شروط تسجيل العلف المصنع ومواذه ونحديد تسجيلها . 
ه ‏ 'تنظم الرقابة على مصانع العلف ومحال الانجار به وبيان السجلات الو اجب مسكها و كيفية 


القيد ببسا. 
و - كيفية أذ عينات العلف ومواده وتليلها وطرق الاعتراض على نتاتج هذا التحليل و كيفية 


الفصل فيا . 
مادة ١4‏ يحظر الاتجار بمواد العلف اللخام ‏ التي يحددها الوزير او العلف المصنع او طرحها للبيع او تداوها 
او نقلها من جهة الى اخرى أو حيازتها بقعسد البيع بدون ترخخيص من الوزير . 
ويشترط ان تكون مكونات العلف المصنع ومواصفاته وتعبثتة مطابقة لاحكامالقرار الذي يصدره 
الوزير مبذا الشأن . 
مادة 14٠‏ - يجب ان يكون الاعلان ‏ عن مواد العلف او نشر بيانات عنها مطابتا لمو اصفاتها وشروط تداوها 
وتسجيلها وتعلهات الوزارة بشأن استعالها . 
مادة 1١41١‏ لا يجوز تشغيل اي مصنع لعلف الحيوان قبل الخصول على ترخيص من الوزارة طبقا الشر وط 
والاحوال الني يصدر بها قرار من الوزير . 
مادة !14 - كل مخالفسة للقر ارات الصادرة تنفيذا لاحد البنود أ . ب : هء من المادة 18 أو احدى المادتين 
م( ١‏ 141 2 يعاقب مرتكبها بغر امة لا تزيد على ماثة دينار . 
مادة 148 - كل مخالفة لاحكام المادة )١4(‏ يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على 
مائة ديئار . 


الفصل الثالث 


حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها 





مادة ١44‏ - يحظر صيد الطيور والحيو انات البرية بدون ترخيص من الوزارة . 
يصدر الوزير قرارا بتحديد رسوم رخص الصيد . 

مادة ه4١1‏ يحظر صيد الطيور النافعة لاز راعة او قتلها او امساكها باي طريقة كما يحظر حيازةها او نقلها او 
بيعها او عر ضها للبيع -حية ام نافقة , 
يصدر الوزير قرارات بتعيين انواع الطيور التي تنطبق عليها احكام هذه المادة وبيان شر وط 
تر خيص صيدها على وجه الاستثناء للاغر اض العلمية . 

مادة 145 يحظر تريب اوكار الطيور البرية او التقاط او اتلاف بيضها او ايذاء صغارها , 

مادة 141 للوزير تحديد مناطق ومواعيد الصيد وتحديد الطيور والحيوانات البرية المسموح صيدها . 

مادة 1144 - يحظر اسستمال المركيات الالية والانزار الكاشفة او الاسلحة الاوتوماتيكية في صيد الطيور 

. والحيوانات البرية . 1 | 
ب يحظر استعال البندقية الحربية في صيد الحيو اذات البرية ويستثنى مسن ذلك الحبوانات التي 
يعيثها الوزير . 7 77 ار 


1١ 































































مادة ١44‏ يحظر على الاجانب المقيمين ارج المملكة صيد الطيور والحيو انات البرية داخلها دون ترخيص 
دن الوزارة 5 

مادة 1١6١‏ نعظر القسوة على الحيوانات . 
يعدر الوزير قرارا بتتحديد الخالات المشمولة مبذا الحظر 8 


مادة 15١‏ أ يحظر استير اد الدبق ( اخيط ) او المواد الغرائية ( الني تستعمل لاءسساك الطيور ) او بيعها 
او -حيازتها او تداوهًا او استعالها . 
ب يحظر نصب أي نوع من انواع الفخاخ لاعساك الطيور . 
ب بحظر صيد الطيور باستعال ادوات التمويه ‏ كالبيرق وجلد النيوان وآلة النداء ‏ او 
مراكز التمويه ‏ كالاكشاك والاخصاص . 
د يستئنى من احكام هذه الفقرات الطيور المائية التي يحدد انواعها الوزير . 


مادة 155 يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجحنة الصيد ) نختص بابداء الرأي لتحديد مناطق ومواعيد الصيد 
والطرور والحيوانات البرية التي يسمح بصيدها وجميع الامور المتعلقة بذلك . 


مادة ١6‏ كل من يصطاد بصورة مخالفة مواد هذا الفصل او القرارات الصادرة تنفيذا لما يعاقب بغرامة 
لاتقل عن : ش 
أ - خمسة عشر دينارا عن كل غزال صحراوي . 
ب عشرة دنانير عن كل ختزير بري او بدن او غزال جبلي اوحبريه . 
ج - ثلاثة دناثير عن كل حيوان او طير اخخر . 
مادة 164 ١‏ - في حالة استعال مركبة آلية خلافا ليادة 144 او القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب قائد 
المركبة بغرامة لا تقل عن خخمسة دنائير ويعاقب صاحببا بنفس العقوبة اذا ارتكبت الخالفة 
بمعر فته وذلك بالاضافة الى العقوبة المنتصوص عليها ني المادة (168) . 
ب في حالة تكرار امخالفة خلال سنة واحدة تضاعف العقو بة ويصادر السلاح او الاداة 
المستعملة في الصيد . 
مادة 166 موظفو وزارة الزراعة وافراد الامن العام والقوات المساحة و الاشخاص الذين يعتمدهم الوزير 
. من غير موظفي الوزارة مكلفون بالقبض على كل عذالف لأحكام هذا الفصل وتسليمهم الى 
اقرب فر أمن مع تنظم ضبط بالواقع . 


الفصل الرابع 
ترية للحسل ودودة الحريسر 








مادة 5هإات ] - بنحظر استيراد ملكات النحل او بيض دودة الحرير او بيعها أو الانجار بها دون ترخيص 
من الوزارة طبقا اشروط والتعلبات البي يضعها الوزير . ا 
. ب - يحظر استيراد عسل النحل بدون ترخيص وفق احكام الفقرة السابقة . 
مادة.لا!: للوزير تحديد الطرق الفئية الواجب ألباعها في تربية التحسل ودودة الحرير في جميسع المراءعل 
والاطوار وله تعيين نماذج السجلات الواجب على المربين امساكها وطرق القيد بها , . 


حم تت جام حت ب الس حبب رانم بن سكا اش سس سس سس سس جد سس 
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مادة 158 يعظر تر بية ملكات النحل او تبزير دودة الحرير بقصد الانجار الا بترخيص من أأوزير وفق 
احكام المادة السابقة , 

مادة ١89‏ للوزير ان يقرر تر بية سلالة نقية مغينة من التحل في المناطق التي يحددها ويحظر اقتناء اي سلالة 
اخرى في هذه المناطق . 

مادة١1‏ - كل مخالفة لاحكام احدى المواد 191/165 :2104.164 او القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب 
مر تكبها بغر امة لا تز يد على عشرة دنانير وللوزير الاسئيلاء على النحل موضوع اغتالفة بثمن المثل 


الباب العاشر 
يي الصحة الحيوانية 
الفصل الاول 
مكافحة امراض الحيوان 
مادة 151 تعنى كلمة ( حيوان ) لاغراض هذا الباب الديوانات والدواجن والطيور حسها يحددها الوزير . 
مادة 151 لاوزير ان يقرر تسجيل كل او بعض انواع الحيوانات تسجيلا اجباريا في المناطق الي يعينها وله 
ان يأمر يعقنها او تطهير حظائرها لوقايتها من الامراض واختبارها لتشخيص الامراض المعدية او 
مادة 178 أ ل تقتضي اعادة اختبار اليو انات الى يشتبه في اصابتها ويتعين عزلها حتى نهاية الاختبار على 
ان يقوم اععابها بتغذيتها خلالمدة وجودها فيالعزل والا قامت الوزارة بذلكعلى حسابها . 
تحدد الوزير فقات نفقات التغذية ونحصل من اصحاب الحيوانات وفق قانون تحصيل 
الاموال الاميرية . 
ب - اذالم تظهر اعراض المرض على الديوانات المءز ولة بعد انتهاء المدة المحددة وجب على 
اعصابها تسلمها خلال اسبوع من تاريخ اخطارهم كتابة بذلك واذا استنكفوا جاز للوزر 
: بيعها بالمز اد العلني وحفظ ثمنها امانة لحسابهم بعد حسم نفقات التغذية ومصاريف المزاد . 
ج لا يطالب صاحب الحيوان الثافق في العزل بما انفق عليه . 
د - اذا تقرر اتلاف الحيوان المعز ول استحق صاحبه تعويضا عادلا . 


مادة 154 على اصعاب الحيواثات او حائزيها او المتولين حر استها وملاحظتها ابلاغ اللرشد الزراعي المختص 
او اقرب وحدة بيطرية عن ظهور أي مرض بين حيواناتهم او نفوق بعضها بسب المرض ٠‏ 
مادة 1568 أ - يمتح الوزر مكافأة تعادل ثمن الحيو ان لا تزيد عن عشرة دنائير لاول مبلغ لقسم الشرطة 
النى حذثت ضمن ذائرته الاصابة بعرض وبائي او معد . 
ب - اذا كان المبلغ هو مالك الحيوان استحق تعويضا مساويا لقيمة الحروان النافق اواللصاب 
1 الموضوع نحت العالجة اذا قرر ذيحه + ّْ 










































































مادة 155 يحعظر الاثجار في الحيو انات المصابة او المشتبه باعسابتها بالامرافس المعدية أو الو بائية 5 تحظر نقلها 
من جهة الى اخرى 
تعتبر عشتبه باصابتها بامر اضى معدية او وبائية الحيو انات القِي خالطلت الحيوانات المريضة 
بطر يقة مباشرة او غير مباشرة . 


المادة /51ك أ لحظطر القاء جنث الحو انات النافقة فيالانهر وقنوات الري او المصارفاو البرك او الطرق 
او قي العراء . 

ب ل يتوجب دفن هذه الجئث على عمق كاف من سطح الارض بعيدا عن مصادر المياه ويكون 

الجائز مسؤولا عن تنفيذ ذلك , 
مادة 118 يصدر الوزير قرارات لاغراض هذا الفصل لتنفيذ الامور التالية :- 

أ تعيين الامراض المعدية والوبائية التي تطبق عليها احكام هذا الفصل وطرق الوقاية منها 
ووسائل علاجها والاحتياطات التي تنخذ نع انتشارها وما بتبسع نحو الححيواثات المريضه 
او المشتبه مر ضها او المخالطة لما او الاخرى السليمة الني قد تنقل المرض بما في ذلك اتلافها 
او ذنخها في مسلخ 8 وتعويض اصعابها ممع التصر ببح بح بتسلم الامحوم الصالحسة الى الاكل 
لاكمابها بعد نانيك نمنها وحسمه من قيمة التعويضس . 

ب تكلياصتاب الحيوانات او حائزيها او المتولين .حراستها او ملااحظتها الحضور في الزمان 
والمكان المعينين لاجراء عمليات التسجيل او الحقن او الاختبار . 

ج ‏ الاجراءات التي تتبسع لملاحظة اماكن جميع او مجمع الحيوانات كالاسواق وغيرها وما 
يتخذ بشأنها من احتياطات عند ظهور اي مرض بينها . 

د ديد البيانات النييجب ان نتضمنها السجلات المعدة لعمليات التسجيل واللحقن والاختبار. 

ه ‏ تحديد مدة حجر الحيوانات الحقونة في الحظائر والاجراءات التي نتبع بشأن النافق منها وما 
يعطي لتيدجة ايجابية بعد اختباره وقيمة ما يؤديمن تعويض لاصحدابها في حالةذيعها اواعدامها 
او نفوقها او ما يجهض منها بسبب التلقيح وبيان الاجراءات التي يتبعها اصصماب الحيو انات 
الملدكورة عند ادخبال .حيوانات اخرى في حظائرهم , 

و - تشكيل اللجان التي يناط بها تقدير اتمان المي وانات النافقة والنعو يضات والمكافات المثرتبة 
بموجب احكام نا الفصل على ان تكون قراراتها نهائية بعد تصديق الوزير . 

ز- وضع تعر فة سنوية بائمان الحو انات يري تقدر التعويضات على اساسها” ' 

حَ الاجراءات الي يجوز ااذها لضبط الحيوانات المصابة او المريضة ومعالجبتها او ذيها 
او اتلافها على ان تحصل الوزارة النفقات من مالك الحيوان او «دائره . 
الاجراءات التي تتخل بشأن الكلاب اومرض الكلب أو مراقبة الحيوان الشرس او العقور 
والحالات التي يجوز فبها ضبط واتلاف او ذيسح هذه الحروانات حسب متطلبات الخال 
دون اداء تعويض علها . 

مادة 0 من يخالف احكام المواد 154 055 00 1 القرارات الصادرة تنفيذا لاحكام المادة 
0 او لاحد البنود أ ب جعديم ٠‏ من المادة 134 يعاقب بغر 
ولا تزيد علي ثلاثين دينارا . 


أمة لا تقل عن خسة دثائير 





الفصل الساني 
الحجسر البيطري 
مادة 1/٠‏ 5 يعظر ادخال الحيوانات المستوردة أو لحومها او منتجاتها او ملفاتها الا بعسا استيفاء 
اجراءات الحجر البيطري اتحقق من خخلوها من الامراض الوبائية المعدية . 
ب يضبط كل من يدخدل منها خلافا لاحكام هذة المادة ويتلف اذا كان مصابا بامراض وبائية 
هذه الحالة بتقرير من الطبيب البيطري الختص . 





او معدية شريطة ان تثبت 
ج - للوزير ان حظر تصدر الحيوانات او-لومها اومتتجانها او مخاماتها الا بعد فحصها والتحق 
من خلوها من الامرراض الوبائية او المعدية . 
عادة 1١1/1‏ يجب ذبح الحيوانات المستوردة لاغراض الذبح خلال ثلاثين يوما من ادخالها الحجر البيطري . 
لا يستوى رسم الجر عن هذه المدة ١‏ وللوزير بالاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني ان يقرر 
تمديد هذه المدة . 
يلتزم صاحب الحيوانات بتغذيتها خلال مدة الحجر واذا توانى عن ذلك جاز لاوز زير الامر 
بتقديم الغذاء 1 عل نفقة المالك طبقا للفئات والقواعد الي يحددها الوزير . 


مادة 1١1/1‏ يصدر الوزير قرارات قي الامور التالية -.٠‏ 
أٌ لحديد انواعالحيوانات واللحوم والمنتجات والخلفات الحيوانيةاو الامراض المعدية والوبائية 
المشمولة باحكام هذا الفصل . 
ب ل حديك نظام واجراءات العمل بالمحاجر البيطرية ٠.‏ 
ج ‏ تحديد نظامواجراءات فحص ما يصدر للخار يمن الحيو انات أو منتجاتها او مخلفاتها ومنح 
شهادات ( خخلوها من الامراض ) . 
د - كيفية التصرف فيعخلفات اللحيوانات والمحاجرالبيطرية والتدابير والاحتياطاتوالاجراءات 
البي تتخل بشأنها . 
عادة 11/8 كل من يخالف احكام المادة ( 154 ) يعاقب بغر امة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على ماثة 
دينار ؛ وذللك فضلا عن مصادرة الحيوانات واللحوم أو المنتجات او الخلفات الهربة 
ويعاقب على الشروع بالخالفة بعقوبة الجريمة ذاتها . 
مادة 4/ا! كل من مخالف الفقرة الاولى من المادة (:19) يعاقب بغرامة قدرها دينار اواجد عن كل 
رأس من الماشية ومائنا فلس عن كل رأس من الاغنام واماعز 0 
للوزير دون التظار لمكم : : ان يأغر بدبح الحيوأنات محل الخالفة على نفقة امخالف وبيعها لحسابه , 
مادة 1/6 كل من يخالف البند ه من المادة 17 ( يعاقب بغر امة لااتقسل عن خمسة دنار ولا تريد على 
ثلاثين ديئارا . 


الباب الحادي عشر ١‏ : 
ذبح الحيوانات وسلخ الجلو ::” 





1 مادة ١/5‏ يحظر في المدن والقرى ( التي بها اماكن مخصصة لللدبح إونجازر) ذبح او سلخ الحيوانات »' 


المخصصة سلحومها للاستهلاك الغام خارج تلك ا أذ ألفهاز ر ويحدد الوزير.هله الاماكن , 
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مادة /ا/11 لاو زير ان يصدر قر ارات لتنفيذ احكام هذا الفصل وعلى الاخخص ما يتعاق بالامو ر التالية : 
أ ا الحديد شروط ذبح الحيوانات وتقل لخومها ومخلفاتها او عرضها ابيع . 
ب - طريقة ساخ الذبائح ونوع الآلات والادوات التي تستعمل لذلك . 
ج - الشروط الواجب توفرها في السلاخين وانشاء المسالخ وطريقة الحصول على الرخص 
وجديدها والغائها : 
2 تحديد اجور السلخ وتنظم العلاقة بين السلاخين وال زارين واصعاب التاود وكيفية تمصيل 
تلك الاجور وتوزيعها علىالسلاخين . 
هم بيان درجات تصنيف الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظط الجلود الحام والاللات والموادالتي 
تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات البِي يلتزم بامساكهااصحاب او مديرو الحلا اللخصعة 
0 الحفظها او تخرينها . 
مادة ١9/8‏ يعظر ‏ على غير الاشخاص المر خصين - القيام بسلخ الجلود ني الجازر التي تعينها الوزارة كما 
يحظر سلخ جلد اي حيوان نفق او اتلف بدون تصرح من الطبيبالبيطري الختص . 
ماده ١1/9‏ يعاقب يغرامة لا تقل عن خمسة دنائير ولا تزيد عن ثلاثين دينارا ٠‏ - 
أ- كل من اتلف عدا في ( الاماكن المقررة رسميا للذبح  )‏ جلود ناتجة من السلخ او شرع في 
ذلك »و 
ب كل من ادخل فيتلك الاماكن جاو دلم تسلخفيها وكل من اخخر جمنها جلودا قبل تعيين درجاما 
ج - كل من حال دون دخول مأموري الضمابطةالعدلية وموظفي وزارة الزراعة المعتمدين 
امجازر والاماكن المخصصة للسلخ ولحفظ الجلود السام او تحزيئبا او امتنع عن تقديم 
د - كل من يخالف احكام المادتين 10/6 ٠‏ 198 , او القرارات الصادرة تنفيذا لاحد البنود أ© 


ب .ج ع داهه من الادة لإلإؤ , 


الباب الثاني عشس 
في الثروة السمكية 
مادة 14٠‏ لاغراض هذا اباب تعمل ؛ 7 
كلمة : ( سمك ) كل حيوان مائي سواء أكان من فصيلة الاسماك ام لم يكن وتشتمل الاسفنج 
واغخار والحيو انات ذوات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية والحيوانات المائة ذوات 
الندي . 2 
وعبارة ( صيد السمك ) في المياه الاقليمية او انزاله في البرولولم يكن قد اصطيد. في هذه المياه . 
ماده 11 لا تسري أحكام هذا الباب الا على الاشخاص: الذين يعملون ني صيد السمك لغايات تجارية َ 
عمادة 141 يحظر صيد السمك دون ترخيص من الوزير . 0007 


ماده 187 1 س .حظر صبيد السملك بالمفر قات او ايةموادضار ة أو سامة سواء أكان ذلك لغايات تجاريةاملا , 


٠‏ بس يمنع اتلاف الصو .المرجائية, المو.جودة في المياه.الاقليمية او إقتلاعها م" 











مادة 145- للوزير ان لد بقآرار مله الأمور التالية 5 
أ - كيفية منح تر خيص صيد السمك وشر وط الترخيص . 
ب نديد “ناطق يك السماك قي البحر أو المياة الجاوه 5 
ج ‏ حظر استعمال طرق واساليبٍ الصيد امحتمل ان تضر 'باي حقل للاسماك من .حيث الحافظة 
عليها وتكاثرها . 
د - تعيين المناطق والفصول الي يمنع فيها صيد السممك او يقيد بنو ع معين من السمك , 
ه ‏ تعيين الحجم لما يباح صيدة من فوع معين من السمك . 
و - تعيين حجم فو هات الشباك او -حجمها التي يجوز استعيالما في صيد السمك , 
ز - تنفيذ اي غرض من اغراض هذا الباب . 
ماده 186 للوزير ان بمنح مكافسأة ماليبسة لاي شخص يقدم معلومات او يقوم يعمل يساعد على اكتشاف 
مخالفة ارتكبت خلافا مواد هذا الباب شر يطة أن لا يزيد مبلغها على نصف مجموع الغرامةالحكوم 
با وان لا يقل على خمسة دنانير . 
ماده 185 كل من يالف احكام المواد 189 ؛ 188 ٠‏ 184 يعاقب بغر امة لا تقل عن عشرة دثائير ولاتزيد 
على خسين دينارا 5 3 
احكسام عامة 


تنظم تسويق المنتجات الزراعية والهيواليسة 


ماده /141- للوزير ان يصدر قرار بتحديد المنتجات الزراعية او الحيوانية المشمولة باحكام هذا القانون . 
ماده 184 1 يخضع تصدير او استيراد المتتجات الزراعية او الحيوانية لترخيص من الوزارة مع مراعاة 
التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطي . 
ب يصد. الوزير تعليهات باجراءات وشر وط الترخيص مر اعرافيذلك احكام الحجر الزراعي 
والبيطر ي:. 
ماده 184 للو زير ان يصدر قرارات ني الامور التالية  :‏ 
أ تحديد اصناف وكيات المنتجات الزراعية او الحيوانية المسموح بتصديرها او استيرادها 
ومواعيد التصدير والاستيراد من والى كل بلد . ١‏ 
نٍ ‏ تحديد ومر اقبة مو اصفات عبوات المنتجات الزراعية واوزانها والشروط الواجب توفرها 
وكيفية توضيب المننجات للتسويق . 
ج ‏ - تعديد ومراقبة المواصفات الواجب توفرها في المنتجات الزراعية او اللديوانية المصذرة او 
او الموردة او المعروضة للبيع في الاسواق اخحلية . ,| 0 ا 
د اقامة اسواق الجملة المركزية او الفر عيةرو مراكز التصنيف والتعبشة والتخزين والتبريد 
وشر وطها الفنية خخارج مناطق البلديات . 
ماده  ! 19٠‏ كل من يالف احكام المادتين 18 ٠‏ 189 أو.القرارات التي تصدر تنفيذا لما يعاقب 
مرتكبها بغرامة لاتقل عن عشرة دانير ولا تزيد عن /0٠‏ من قيمة المنتجات الخالفة 
٠‏ ومصادرة وائلاف«النتجات.غير الضاة للاستعمال:البشزي على ان يتحمل اللخالف كافة 
المصاريف والنفقات المأرتبة على ذلك , ١ ٌ ٠‏ : 





















































ْ 3 
55 ظ قله 00 
متب نه | لس سيت ليسي نس سمي م ا 31 
ا 
ب - للوزير ان يقرر مكافأة تمنح للموظف او الموظفين الذين يكتشفو ناو يساعدونعلى اكتشاف ا مادة! ٠١‏ يلغي هذا القانون القوانين التالية - 
اية مخالفة ارتكبتخلافا للمادتين المذكورتين شريطة ان لا تزيد عن ٠١ ١‏ ,/إمن قيمةالغر امات٠‏ أ أ - قانون الزراعة العام رقم 49 لسنة 1455 . ١‏ 
' ب قانون المشاتل رقم 7١‏ لسئة 14804 
مادة -141١‏ تتعاون كافة الوزارات والدوائر والميئات وامجالس-كل ضمن امكانياتها واختصصائها مع الوزارة | ج- قانون التشجير الاجباري رقم 0 لسئة .494 وتعديلاته 
لتنفيذ احكام هذا القانون . | د قانون وقاية النباتات لسنة /1؟195 
مادة 189 تستوفى ال سوم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون على انه يحق مجلس الوزراء بمرافقة الك تعديله 2 أ | 
223231310110151 5 ' و - قانون تنظم تجارة العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1468 . 
5 بنظام ينشر في الجريدة الرسمية ٠‏ إ ز- قانون منم تصدير السهاد الطبيعى لسنة "148 
ا بي د لحم بيعي 
مادة 1١9‏ تنشر القر ارات التنفيذية الصادرة عن الوزير يمقتضى هذا القانون في الجريدة الرسمية . : ح- قانون منسع استيراد او تصدير الحبوب لسنة 1478 . 
ا ط قانون داء الكلب رقم 4١‏ لسئة 1684 . 
مادة944١-‏ بالرغم مما ورد بأي تشريع آآحر موظفي الضابطة العدلية وموظفي وزارة الزراعة الختصين حق | ى قانون امراض الحيوانات رقم 4" لسئة 404 
دخول وتفتيش الاماكن التي يشتبه بوقو ع مخالفة فيها لاحكام هذا القانون كما يمق لحم ايقاف اي ا ك ‏ قانون الحراج والغابات لسنة 19171 وتعديلاته ' 
وسيلة قل وتفتيشها في اي وقت ويستثثى من ذلك محلات السكن الني يت تفتيشها نهارا بحضور 2 / لك فاتوت الشراع والغايات للر ردم 1 ) له 61 / ش 
الختار او اي شخصين ٠‏ ا م - قانون التحريج الاجباري رقم ( ١9‏ ) لسئة 1951 1 
ا ن قانون تسويق المنتعجات الز راعية واللبيوانية رقم (*) لسنة/5 0 


نشمل كلمة الاماكن : اي مخزن ؛ محل ؛ مختبر » بيت سكن » مصنع. مسلخ . مزرعة ؛ مشتل٠‏ ص- قانون وقاية الصيد رقم ( ) لسئة 141/1 0 
: : ع قانون الحراج وحفظ التربة رقم ( 1 ) لسنة 14195 
مادة140- كل مخالفة لاحكام هذا القازون لم يرد نص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى ماية دينار. ف ابي تشريعآئخر الى المدىالذي تتعارض احكامه مع احكام 0 







مادة195- مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون على الحكمة : كلما امكن ذلك ان نحكم : االو 


: مادة؟ ٠١‏ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 
بمصادرة المواد موضموع الخالفة او المضمبوطة واغلاق امحل على ان يعاد فتحها بترخيص جديدكا ل ل ك1 


1 
ا 
ا 

1 
ؤ 

نمكم بالالتزامات المدنية وازالة اسباب انخالفة بواسطة الوزارة على حساب الخالف على ان تحصل ؤ مب / ع م ش عي سلال 

| 
| 
ا 
أ 
1 






النفقات بالطريقة التي محصل بها اموال اللدزينة . 






وزيب سر وزيطاير نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
اللارهية الانشاء والتعمسير ووزير الداخلية ووزير الدفاع 


مادة/191 ترصد حصيلة الرسوم والغرامات وائمان المصادرات والتعويضات الحكوم بها ان كانت من نحق 
صلاح ابو زيد صبحي امين عمرو احمد الطراونة احمد الأوزي 


الحريئة والمحكوم بها وفقا لاحكام هذا القانون امانات لحساب الوزارة و خصص للانفاق على 
تحسين وتطوير الاروات الزراعية والحيوانيسة على النحو الوارد في هذا القانون وفقا للحالة الني 







وزيب را وزير الداخلية اشؤون وزبار وزلاسر وز بتر 



















رتبت بموجبها , الثقافة والاعلام البلدية والقروية الصحة الزراعة . وواة 
: 9 عدنان ابو عوده يءقرب ابو غوش ' خالدا اج حسن رشاد اللقطيب 
مادة194- عند فر ض العقوبة وفقا لاحكام هذا القانون لاتطبق الاسباب الخففة التقديرية على الفاعل : 50 لاى ثقاد: : 

وتعتبر محاولة الجر بمة جرعة تامة , وزبسير وزيبير وزير التربية والتعليم وا وقاف وزبمر 

1 ؛ السياحة والآثان اام دل والشؤون والمقدسات الاسلامية اللمواصلات 

١ 5 ْ‏ سق الفرحات . . محمد البشير 

ماذة4994 - مجلس الوزراء أصدار الانظمة اللازمة لتنفيك احكام هذا القانون 6 غالب بركات سا م مساعدة 5 3 5 افر 1 

١ : 1 1 1‏ وز 0 وزد 1 وز بر و يتيسن وزيسر الشؤون 
هادة٠‏ 9 تبقى, جميع الانظمسة والقرارات الصادرة بموجب هله القوانين سارية المفعول الى ان تلغى او التقر المالية الاشغالل العامة الاقتصاد الوطني2 الاجواعية والعمل 


تستبدل بانظمة أو قرارات نحل محلها .2 . / : ا لديم الزرو احمك الشوا بكي ْ سعيد النابلسي عل عناد خ ريس 























































م ب الشحص والعاينة لاحبوب بائواعها 


غ - ترخيص تعاطي مهنة بيع العلاجات الز راعية 
ه ‏ رخيص انشاء مشتل اشجار أو شجيرات 


ملحق رقم )١(‏ 
رسوم الانتاج النباني : 


١‏ - الرش بالتراكتور 

؟ - الرش بالتراكتور 

"؟ ‏ الرش بواسطة الموتور ذو العجلتين 

4 - الرش بواسطة الاليات الثي تحمل على ظهر العامل 


قا التبخيره 
؟ ' المعاينة 


1 


ع 
7 


ا 


رما لاه 
كك 


مقدار الرسم 
فلس عن كل -حديقة متزلية 
٠‏ فلس عن كل ساعة عمل أو كسوره 
16١‏ فلس عن كل ساعة عمل او كسورها 
16٠‏ فلس عن كل ساعة عمل او كسورها 


نوع العملية 





ثانيا . الجر الأزراعي والمعاينة والفحص والتصاريح 





عقدار الرسم 


٠‏ فلسا عن كل طن او جزء منه 

6٠‏ فلسا عن كل طن او جزء منه 

1 فلسا عن كل طن حتى ٠٠١‏ طن وخس 
فلسات ع نكل طن زيادة عن الماية طن 
الاول 

دينار واحد عن كل تصريح 

دينار عن كل تصر يح 





.ثالنا : التحاليل الكواوية والميكانيكية 





تحاليل عينات الاتربة 
نوع التحليل . عقدار الرسم 
التحليل الميكانيي 6٠‏ فلسا 
اختبار مخاصية التفاذية ٠‏ فلسا 
تقدير نسبة .الرطوبة' ٠٠١‏ فلساء 
تقدير نسبة التشيع  *‏ ٠٠ل‏ فاسا ” 
تقدير نسبة الاملاح ٠‏ فلسا. 
تقدير نسبة المواد المتبادلة .٠‏ نه فلمرا ١‏ 
.تقذير الحموضة والقلية . ' 1*6 فلسا 1 8 
قدي نبة كربوقات الصوديوم 1٠٠٠.‏ نا 





السام 


عدب 


د 


نوع التحليل 

9 تتدير كبر يتات الكالسيوم 

٠‏ تقدير كنية الكالسيوم اللازمة 10 ع 
١‏ تقدير نسية المواد العضوية . 6١‏ ع 
تقدير كية الفسفور ١‏ »م 
1 تقدير كية النتروجين 60 
5 تقدير كمية البوتاسيوم 7 
اليل عينات الماع 


نوع التحليل 
؟ ‏ تقدير مجموع الاملاح الذائبة ع 
تقدير كبيتي الصو ديوم والبوتاسيوم 1 » 


تعاليل عينات الاسمدة الكواوية لعناصر ها الرئيسية 


1١‏ الاسمدة الم ركبة 
٠‏ الاسمدة البسيطة 4 ,م 


تحاليل عينات المواد العلفية 


نوع التحليل 








١‏ تقدير نسبة البروتين الخام ٠ه"‏ فلسا 
؟ ‏ تقدير نسبة المواد الدهنية ع 6 
تقدير نسبة الرطو بة يق 
4 - تقدير نسبة الالياف 8 4 
ه - تقدير نسبة الرماد الللدال 


رابعان 1ع" 


تقدير نسبة الكر بو هيدرات ( الهيدر وجينات المكر بنة ) دينار واحد 


رسوم الرخص والمواد الحرجية :ومنتجاتها : 
نو ع التحليل مقدار الرسوم 
١‏ نقل الحشب اللدام أو المصنع الناتج من الحراج ١‏ فلس ع نكل مثر مكعب او جزم 
. الحكوميبة او المماوكة من ممتلف انواع . مئه 
الاشجار والثنجيرات الحرجية 
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؟ - نقل القصيب واخحلفا والسعيد والطر ذا والدفلة 
من الحراج الحكومية او المماوكة 

- تقل حطب الوقود من الحراج الحكومية او 
المملوكة 

- تقل الفحم سواء كان من انتاج حلي او 
مستوردا 

ه ‏ نقل الحشب المعد لصناعة الادوات الزراعية 

5 نقل التراب والحجارة المبعئرة والرهل مسن 
الاراضي الخرجية الحكوهية 

/ا ‏ نقل بذور الاشجار والشجيرات المرجية 
بانواعها وورق السوس ومواد الدباغة وقشر 
اللزاب والسراس وقوع وعفص البلوط 
وحب اللوز المرمن الحر اجالحكوميةوالمملوكة 

م - رخصة الاحتطاب 

4 رلخصة نقل الحطب 

٠١‏ رخخصة بيع الحطب والمواد الحرجية 

-١‏ رخصة اصطناع المواد الحرجية 

رخصة الرعي في اراضي الحراج 


ب أسعار المواد الحرجية ومنتجاتها حسما يقرره الوزير . 


خامسا: الر سوم عن الرعي او استعمال اراضي المراعي 





نوع العملية 





١‏ رخصة الرعي ني مسيجات المراعي 


؟ ‏ رخخصة الرعي في اراضي المراعي 





, 


. ملحق رقم (؟) 


٠ه‏ فلسا عن كل مثر مكوب أو جزء 


قلسة 
٠‏ فلسا عن كل ماية كيلو غرام او 
جز ء مله 


فلس عن كل ماية كيلو غرام او 


جزء مله 
ه فلسات عن كل قطعة واحدة 
٠‏ فلس ع نكل مثر مكعب او جزء 


مله 
6 فلسا عن كل ماية كيلو غرام او 
جزء منه 


فلس 
6 فلس 
دينار واحد 
٠٠‏ فلس 
6١‏ فلسا عن كل رأس غم سنويا 


مقدار الرسم 
فلسان عن كل رأس غم يوميا 
٠‏ فلساعن كل رأس عَم سنويا 


(رسوم البيطرة والانتاج الحيواني) 


0 - رسوم معاينة الحيوانات من عتلف الفصائل 


نوع المعاينة 


1 ب المعايئة الثي تتم خارج المركز الذي بيقع 07 








؟ - المعاينة في مركز الطتيب البيطري 
'؟ ب عند اصدار تقرير طبي بيطري 


5-7 فلسا عن كل معايئة 


. 880 فلساعن كل تقرير 


لحف متت 





11 


يضاف الى رسوم المعاينة اثمان العلاجات التي ير فها الطبيبالبيطر تي هن صودإية المديرية حسب النعر فة 


التي يضعها الوزير . 


ب رسوم المعاينة البيطار يعن المروانات المارة بطر يق الرائزيت . 


نو 42 الما لنة 


0 
؟ - رأس من البقر او الجاموس 

رأس من اللحيل او اليغال 

4 - رأس من الحمير 

ه - رأس من الماعز او الاغنام او الغز لان 


5 عن كل كلب او خئزير او حيوان بري آآخر 


ج ‏ رسوم استيراد وتصدير الحيوانات : 
١‏ الابقار والجاموس والخيل والجمال 
؟ ‏ الفهأن والماعر 
م الحملان والجداء 
4 - اللتنازير 
ه ‏ الخنائيص 
١‏ - ححيوانات النقّل المصدرة 


لاا - لا يستو فى رسم تصدير عن حرو انات النقل 


قيحة الرسم 





6 فلسا 
3ع »م 
لل 
٠‏ فلسات 
1٠١‏ هه 
٠ه‏ فلسا 


٠‏ فلسا عن كل رأس 
6 فلسا عن كل أن 
٠‏ فلسات عن كل رأس 
1 فلس عن كلبرأن 
00 فلسا عن كل رأس 
٠‏ فلسا عن كل رأس 


د سهد رسوم الجر قي الجر الصحي البيطر ي عن اليو انات المسمتوردة والمصدرة 3 


١‏ - الابقار والجاموس والحيل والجمال 
؟ - الضأن والماعز 

م٠‏ - اللبنازير 

4 الحنائيص 

ه - الحملان واللحداء 


ه ب رسوم معالجة او تلقيح الديؤانات المستوردة او لمصدرة : 


التاقيح ضد الحمى الفحمية : .. 
١‏ - الابقار والجاموس والحيل والجمال 
الال الضأن والماعر والخنازير 


و -: رسوم سقاية الحيوانات المسسثوردة'او المصدرة : 
٠١‏ الابل والخيل والبقر والجاموس والحيوانات 


الكبيرة الاخرى . 


د الاغنام و لماغز والحيو اثات:الصغيرة الاخرى , 


8١‏ فاسا عن كل رأس 
” فلسا عن كل رأس 
1٠١‏ فلسا عن كل رأس 


١م‏ فاسا عن كل رأس 


٠‏ فلسما عن كل رأس 
٠‏ فلسات عن كل رأس 


٠‏ فلسات عن كل رأس في اليوم 


ه فاسات :عن كل رأس في اليوم 




























































0415 ْ | 5 1 
ظ ا ا ا تت 2ت ا ا ا 16ل اليا 
ز - الر سوم عن تطهير وسائط النقل عدا الطائرات ٠ه‏ فلس عن كل سيارة 50 
او شاحنة | ملحق رقم فم 3 
ح - الرسوم عن المواد الحيوانية المستوردة او المصدرة : ظ تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية : 
0 الرسم عن كل كيلوغرام الرسم عن كل كيلوغرام 5 عدم 2 
ليست مستورد او كسوره مصدر أو كسوره ظ ١‏ - رسوم تسويق المنتجات النباتية : 
للحي 0 ا الر سوم عن كل الرسوم عن كل . 
ا طن مستورد طن مصدر , 
١‏ - جلود الحيوانات او الزواحف اليابسة او 6 فلساً ه فلسات مغل للدم 
المملاحة او الطرية أ اللحضار والفواكه الطازجة 6 افلس فلس 
؟ ‏ بجلود المرو انات او الز واحف المدبوغة ٠‏ فلس ٠‏ فلسات ب - الحضار والفواكه المصنعة 16١‏ فلس معفاة 
م الأمماك بأنواعها وأشكاها ه فلسات ٠‏ فلسات ج - منتجات الحبوب ٠ه‏ فلس معفاة 
ع - الأسمالك وار واءحف البحرية غير الطازجة 6 فلس ٠‏ فلسات د - منتجات زراعية اخرى ٠ه‏ فلس معفاة 
ه ‏ الع الزيوت الخحموانية ١‏ فاسا ٠‏ فلسا 2 
لشحوم والزيوت موانية 1 ِ ؟ - رسم تسويق المنتجات الحيوائية : 1 
5 - الصدف وانحار والقرون والعظام والاظلات فلس واحد فلس واحد 5 2 
والحوافر الرس.وم عن كل رأس مستورد ا 
الفر اءعمهء الاغ: ٠٠‏ فلسات ٠‏ فالس جوري 2 8 
3 0 راء من جلود الاغنام ١‏ فلسات 7 فلس أ الحيوانات الحية 0 
م - الغراء من الحروانات البرية ٠‏ فلساً ٠‏ فلس ١‏ ع 
3 9 - المصارين المملحة ه فلسات ه فلسات ١‏ - عن كل رأس كبير افلس 00 
٠‏ قطع جاود ه فلسات ه فلسات 4 ؟ - ع نكل ر أس صغير ٠ه‏ فلس 0 
-١‏ الصوف او الوبر او الريش او الشعر بأنواعها ٠‏ فلسيات 6 فاساً 3 
الاجبان الطازجة او امعلبة .ه فلسات ١‏ فلس الرسوم عن كل طن مستورد 9 
"1ب الحليب ه فلسات ٠‏ فلسات ا ب الدواجن الحية 
8 مسحوق الحليب ه فلات ٠‏ فلساً 









ّْ 5 اميك ه فليءات ٠‏ فلسات د -الحوم معلبة توه فلس 
1 السمن والز بدة والكريه ه فل.ات ٠‏ فلس ه ب البيض, للاستهلاك ه فلسات لكل ٠٠١‏ بيضة 













1 ا 5 0 : 
1 عسل التحل و “فلات ؟ فلس و المنتجاتالحيوانيةالاخر ى ٠ه‏ فلس 

9 الدم المجقيف ٠‏ فلسات ٠‏ فلسات 

ه١‎ 000 اللحوم المعلبة تجميع انواعها ها فسا‎ ٠ 


فلسا 
1 اللحوم الطازجة والبردة والمجمدة م لا 33 6 فلساً 
فلساً 
فلسا 





؟؟ لحم اللننازير ٠‏ ١ه‏ فلساً ْ 10 
لوم الضأن والابقار الكبيرة ٠‏ فلسمات اذ 
4 لوم الشيأن والابقار الصغيرة 18 فلسا: 7٠١‏ فلس 
6 لحوم الحتزير الكبيرة 1 ه فلساً 0202022 #” فلساً 
+" لوم اللفنزير الصغيرة 7 ْ « قلسا ب ل وم فلساً 
"لا سوم الدواجن بأنواجها . ٠. ٠‏ . 000 






6 الحليب المكثف ه فلات ٠‏ فلسيات ج - الحيوانات الملبوحة 16١‏ فلس 





















3 2 وك ويل لاعس رارك مه 
كن (ش ب لش ل اهار م 
بمقتضى المادة ( 9" ) هن الدستصور 

وبئاء على ما قرره مجاسا الاعيان واانواب 


عتتفى المادة "١‏ من الدستور 


ظ ظ 0 
: 10 ا 00 | اله : 
ا 


وبناء على ها قرره مجلسا الاعيان والنواب 
نصادق على القانون الآني ولأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة : نصادق على القانون الآتي ونأمر باصدره وأضافته الى قوانين الدولة ‏ - 
قانون رقم (١؟)‏ لسنة ١91/8‏ 


حصن نس <> 


قانونرقم )77١(‏ لسنة /اة١‏ 
« |ءم «٠‏ هه | 8٠‏ يدا 
قانون معدل لقانون التقاعد العسكري 
المادة ١‏ -- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون تسوية الاراضبي والمياه لسئة 141/8 ) ويقرا مع قانون تسوية 52-000 
الاراضي والمياه رقم ( 4١‏ ) لسنة 65 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وتعديلاته كقانون واحد 
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة ١‏ - يسمى هسذا القانون ( قاثون معدل لقانون التقاعد العسكري لسئة 1917/8 ) ويقر أ مع قانون التقاعد 
العسكري رقم ( 78 ) لسنة 1484 المشار اليه فا يلي بالقاف_ون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات 
كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره قِ ادر يدة الر مية 2 


المادة ؟ ‏ تعدل المادة ( 4 ) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في البند ( 5 ) منها والاستعاضة عنه بما يلي : 
: ل أعاذا اضملت ابة طريق او اي جزء دنها واقعة خارج الحدود البلدية او التنظيمية للبلذيات جاز 
نجلس الوزراء ان يقرر الغاء هذه الطريق او اي جزء منها وتعتبر عندئذ رقبة الارض لتلك 

الطريق او اجزاؤها الملغاة ملكا الحكومة . ش 
ب ) اذا اهملت اية طريق ممسوحة ومبيئة على الخرائط او مجرى مساء او اي جزء منهما واقعين 
ضمن حدود المناطق البلدية او المناطق التنظيمية للبلديات فيجوز المجلس البلدي ان يقرر 
الغاء تلك الطر يق او ذلك الجرى او اي جزء منهما وتصبح عندئذ ملكا لابلدية الواقعة هذه 





الادة ؟ ‏ تعدل المادة ( "٠‏ ) من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية ايها نحت حرف ( ح ) . لد 








حَُ تعاد الحقوق التقاعدية للذين حرموا منها بسبب الك عليهم يجريمة مخلة يأمن الدولة الداخلي اذا 
كانوا ممن شملهم قانون العفو العام رقم ( 8 ) لسنة 1956 . 


الم عو /لعتتماء تصسي بيس سم عن بحصي ماي يلجي ب ب ب سيك ابت يع وإ جحي سج و يب ا 






























الاراضي ضمن حدودها البلدية والتنظيمية على أن تصمحح القيود في دائرة الاراضي وفقا 2011 م ل 
لقرار امجلس البلدي . ١‏ .4 

1 المادة  *‏ تعدل المادة ( 18 ) من القانون الاصلي باضافة النص التالي الى آخخر البند( + ) و بعد( كلمة الثلاثة)منها: و 0 او الت رلا 05 
1 بالنيابة عنهم ويكون قرار الاكثرية في حالة تصديقه من قبل المدير قطعيا واذا تعذر دفع التعويض المقرر اللمار بي 0 الانشاء والتعمير ووزير الداخاية ووزي امفقاع 
لصاحب النتف في حينه فيجوز لامدير او للموظف المفوض من قبله وضع اشارة الحجز على قيد القطمة صلاح ابو زيد صبحي امين عمرو أحمد الطراونه احمد اللو له 

المضافة اليها النتف لقاء مبلغ التعويض المهرر اسم صاحب حدق التعويض على ان تسري عليه الفائدة تي وزو اعيية فنؤون ١‏ ليحر لس لمر 
لقانونية بعد ( )1١‏ يوما من انقضاء المدة القانونية على تعليق جدول الحقوق الخص ويكون لهسذا اثقاثة والاعلام اللديةولقروية الصحة اللزرامة «دولة 
00 الحجز مفعول الحجز الاجرائي او ينفل القرار بواسطة دائرة الاجراء عند الاقتضاء ‏ عدنان ابرعوده يعقوب ابو غوش 0 فريد العكشة ‏ خالد الحاج حسن ‏ رشاد الخطيب 
3 ترفع أشارة الحجز عند دفع القيمة لصاحب حق التعويض اوبعد ايداعها امانة باسمه لدى محاسب القضاء اكيت وزير العدل ووزير 202٠.‏ وزير التربية والتعليم والاوقاف 
الشتص ولي الال الثانية يقوم موظف الاراضي بابلاغصاحب حق التعويض بما تمالعملعلى استرداده ٠‏ السياحة والآسار الاقتصاد الوطني بالو كالة والشؤون والمقدساث الاسلامية 
غالب بركات سام مساعده اسحق إلفرحان 
اسيك 7 ل ا ود 0 | ش | بده 
ش 0 ا وت 35 وزد 9 وزير .0 0222 وزير الشؤون الاجماعة والعمل 
يزير المالية بالوكالة وزير العدل رئيس الوزراء الل 337 الال 8 الاشغال العامة ووزير المواصلات بالوكالة 









صبحي امين[عمرو سام مساعدة احمد الاوزي انديم الزرو : احمد الشويكي علي عناد خريس 
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» نإب‎ 7 ١1 2 ٠. 
من قانون البلديات لسئة مه19‎ ) 4١1 ( يمقتضى المادة‎ 
١ة1/ا#‎ /4/7 وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ‎ 
#: تأمر بوضع الانظمة التالية‎ 


. 1910# نظام بلدية ماحص لسنة‎ - ١ 

ا نظام بلدية جديتا لسئة 181/8 . 

8 نظام بلدية امنشية لسنة 1910 . 

؛ - نظام معدل لنظام بلدية الكرك لسنة "1910# . 

ه ب نظام معدل لنظام كهر باء بلدية الكرك لسنة 191/8 . 


2-3 نظام معدل لنظام بلدية جرش لسنة #ال191 3 


لاا 4/ سا١‏ 


وزير الانشاء والتعمسير 
ووزير الالية بالوكالة 


صبحي امين مرو 


وزد ست نلذر 5 
الخارجيطة 


صلاح ابو زيد 


ائب رئيس السوزراء 
ووزير الداخلهية 
أحيك الطر او نة 


وزد 








ر وزير الداخلية لاشؤون وزيم سر وزيسر 
الثقاقة والاعلام البلديةوالقروية ‏ الزراعسة الصحة 
عدنان ابوعوده يعقرب ابو غوش ش 
وز سر وزطلبملير وزير التربية والتعلم والاوقاف 
السباحة والاثسبار المتحيت بج سل والشؤون والمقدسات الاسلامية 
غالب بركات سام مساعدة اسحق الفرحان 
ونه شار وزبطر ور 
اسل الاشغسال العامة الاقتصاد الوطني 
1 نديم الزرو 6 احمد الشوبيج. سعيد النابلبي 


شي لال 


رز يس الو زراء 
ووزير الدفاع 
احمد اللوزي 
وز در 
دوالله»ه 


2 شاد الخطيب 


وزإست تت مدر 
المواصيلات 


محمد البشير. .. 


وزيسر. الشفؤون 
الاجماعية والعمل. 
علي عناد خريس , 


ظ 
ا 
ا 
| 
| 
د 
ظ 
[ 
4 


جر 


حي 
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نظام بلدية ماحص 


صادر بمقتضى المادة ( 4١‏ ) من قائون البلديات رقم 8 أسنة ههة! والمادة لإ5 


من قانون تنظم المدن والقرى رقم 9/ لسنة 19455 


جه مسا جه 


المادة ١‏ يسمى هذا النظام ( نظام بلدية ماحص لسنة “1819/1 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجر يدة الرسمية . 


المادة ؟' ‏ يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القريئة على خلاف ذلك . 


اتلس 


المنطقةالبلدية : 


بناء أو بناية : 


المالك 


انشاء الشارع : 


العقار 5 


محل عام : 


المكرهة العامة : 


المراقب : 


مأمو ار الصحة : 


معتمد البلدية : 


ش اللتزم : 


مجلس بلدية ( ماحص ) او لخنة بلدية ( ماحص ) . 

المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية ( ماحص ) ٠‏ 
كاعر فت في قانون تنظم المدن والقرى والابنية رقم /ا لسنة 1955 . 

اي مالك كما عرف ي قانون تنظم المدن والقرى والابنية رقم 9ل لسئة 1955 . 
تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسءوية سطحه 
ورصفه وحفر اللحنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع 
متساويا مع الشوارع الخاورة له من حيث درجسة الانتمدار او المستوى وانشاء أو 
تغيير أو هدم الددران الواقية وجدران الحدود والقيام بأيسة أشغال ني املك المتاخم 
الشارع تعتبر ضر ورية لأنشاءه او صيانته . 

الابنية والاراضي على انحتلاف وجوه استعماطا مسورة كانت امغير عسورة مسكولة 
أو خالية مبنيا عليوا أو غير مبني . 

كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية 
أو عر ضا كأماكن العبادة والمسارح والسيها والقاعات العامة وامتاحف والمنتز هات 
والطرق وما الى ذلك من الاماكن الخصصة لهذه الغايات , 

كنا عر فت في قانو ن:الصحة الغامة لسنة 1955 . 

كل شخص بعهد له المجلس بمهمة مر اقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي أو 
دور السيها , 


أي طبيب او مفتش أو مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صمية أو مهندس 


صحة تايع المجلس أو أي موظف آخر يعينه مجلس للقيام بالمهام الصحية + 
أي موظف من موظفي مجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لأسحكام هذا النظام . 
كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية .. . 
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الفصل الاول 


الابنيسة المتداعيسة 
بلادة ات لالميجلسسن أن يقوم تر ميم وتغيير وهدم أي بناء منعا لأنبياره 9 


المادة ؛ - المجاس أن منع اشغال أي بناء غير صالحم للسكن الى ان يعاد بناءه أو يجري ترميمه بصورة تجعلا»ه 
قابلا السكن . 


المادة مه آ - اذا ظهر المجلس بناء على تقرير هن مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لحنة الابنية 
ان أني بناء او شارع او عقار يشكل خخطرا أو ضرر أو يمتمل ان يشكل خطرا أو ضررا على 
سلامة الجمهور أو أموالهم أو على الساكنين فيه فله ان يو-جهاخخطاراً خطيا لامالك ينذره فيه بلزوم 
هدمه كليا أو جزئيا او ترميحه او تسيبجه أو دعمه خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار . 
ب - اذا تخلل امالك عن تنفيذ مضصمون الاخطار أو اذالم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم الجدس بما 
براه مناسبا على ان تستوف النفقات من المالك وتحصل بالطريقة البي تجبى ببسا اموال البلديسة 
بالاضافة الى ( ١؟/‏ ) منها مقابل اجور الاشراف ويككون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا , 
الفصل الثاني 
فتح الشوارع وصيانتها 
المادة 5 يعتبر اص الواقعة ضمن منطقة 5 عنل و 
دة يعتبر | اب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع ( لأول مرة ) مكلفين يدقع قسم 
من نفقات تعبيده وتزفيته اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عوض الشارع وتحصل هذه النفقات 
من أصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشار ع بنسبة واجهة املاك كل منهم على امتداده . 
المادة /ا ‏ للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب احداب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتمحصل 
3 5 5 1 35 
عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة الي محصل با اءوال البلدية . 


المادة ماس ة السابقة عند اقامة ن الواقية أو , 
ده 3 سىس المادة السابقة عند اقامة الحدران الواقية أو رهيمها أو تغيير هأ او هدمها وعلى الاشغال التي 
مجرتي في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لأنشائه . 


لا ا 3 اذا نا . أ 2 و 0 
دة 4 0 او بأي قسم منه ضرر طاريء بس.بب حفر أجري في ارض متامة فللمجلس أن يبلغ 
7 و بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي للق بالشارع خلال 
معقولة واذا نحلف عر الها خط : : نققة 
ان القيام يما اختطز به جاز للممجلس اصلاح الضر نفقة امالك ويكون قرا 
| الجلس بتقدير هله النفقات قطعيا . : د 5 508 
المادة ىك يعتبر مخالفها لا-حكام هذا الفصل كل من : 
شْ أ - بنى او أنشأ أو أقام حائطا او سياجا اوعمودا لو اي عائق ني أي شارع , * 
"ب م عظل او أغاق أي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية ‏ 
اج - وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل أو يعيق حركة المرور : 
65 ب حفر حفرة أو أجدودا ني .أي شارع . 7 : 0" 


2 


ل ا 1 





المادة 91 لا مق لاي شخص 
آ ‏ ان يضيع اشياء او مادة من مواد البناء في أي شارع ٠‏ 
ب ان يحدث -حففرة او أي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصر يع خخطي من المجلس متفسنا الشروط 
الو اجب مر اعاتها والاحتياطات المتوجب اتْعاذها درءا للأخطار وتأمينا لسلامة المرور . 
ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الأعياد و الاحتغفالات على ان تزال عند 


ج ل جوز للمجلس 


طلب المجلس , 
الفصل الثالث 
منع المكاره العامة 


الادة ١5‏ !أ - يعظر على أي شخص ان يقوم بنف.ه أو أن يسمح لأحد افراد عائلته بأن بطر ح او يضع أية اقذار 
او نفابات او مواد كريبة في أي شارع او ساحة . 
ب - يترك حيوانا ني الشارع أو يربطه فيه او يدعه هائماً على وجهه . 
ج ‏ يضع او يترك مواد او أشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على 
وجه يتعارض مع سلامة حر كة السير دون ان يعصل على تصريح خخطي من المحلس أو ان يسمح 
باستمر ار هذه المكر هة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح . 


الادة “15 ايفاء ناغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا :- 
أ كل عقار يكون استعاله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا أو يتغل ان يكون ضارا بالصحة , 
ب - كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح اومبولة او زريبة اوعريشة 
أو كوخ او صندوق قامة او ساحة يرئ «أمور الصحة انها على حالة هن القذارة بحيث تمل ان 
تشكل ضر رأ بالصحة . 
ج - كل كومة مها كان نوعها موضوعة في أي بناء او ازاءه اذا كانت تسبب رطوبة بتللك البناية أو 
تعوق نجرى مياه المطر او تساعد بأي شكل على مجمع القاذورات او احداث الأضرار . 


3 كل جورة لم تنكأ بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهز بغطاء حديدي محم . 


المادة 14 للمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عمّار خلال ساعات النبار وله انخاذ 


الاجراءات الضر ورية للكشض على مواقع الفرر . 
بناء على تقر بر مأمور الصحة قبل احالة المالك للعسا'كة أن يشعره بلسز وم ازالة الكرهة 


| وعلى الوجه الذي يعيئه وان خلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على 
املس بتقدير النفقات قطعياً . 


المادة 16 يوز للمجلس 
خلال المدة التي العياما 
تفقة المالك ومحصل التكاليف منه ويكون قرار 
او عل تجاري او مطعم أن يحتفظ بمسكنه أو ممله بوعاء ملانم للحفظ النفايات 


الادة 15 يترتب على مالك اي بناء 
الصاج وذو غطاء محم وبوضسع الوعاء في مكان مزاسب قريب من متناول 


على ان يكون مصنوعاً من 
عمال التنظيفات . ٠‏ 22 



















































فش 
عن كل محل تجاري 1 
عن كل وحدة سكن 6 
عن كل مطعم ووه 
عن كل محل حر فة او صنعة :2 
عر كل حظيرة لاحرو انات 0 
عن كل حظيرة للدواجن 555 
الفصل الرابع 
المسلخ والذبائح 


المادة 14 يحظر ذي الموائبي ضمن منطقة البلدية الا في اللخ المعد لذللك , 
المادة وا أ - يستوفي المحلس الر سوم التالية عن الحميو انات التي تذبح في 


عن كل رأس من الهأن او الماعز يزيد عمره على السنة 
عن كل رأس ص الضأن او الماعز لا يتجاوز خمره السنة 
عن كل رأس من الابل والبقر لا يتتجاوز سنة من العمر 
عن كل رأس من الابل او القر يتجاوز سنة من الحمر 


المادة /91 يسيتوني لحاس رسماً ستوبا «تقابل جمع النفايات .حب الفئات التالية : 


دينار 


مساخ البلدية 
فلن 

1٠٠١ 

ه٠‎ 

8 


حى 


بٍِ علا نقمع بل العا رمن المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفر وضة بمو جب المادة السابقة , 


المادة. ١لا‏ عرق اهدرس كار اناده ن اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلساً 
كر سم معايئة اذالم تكن مشمولة كم ال رب ملق 


المادة 5-5 تدفهء 0 المعاينة و جب المادة الاي عن االحوم 0 الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوات 


0 1 لمعم تولي احلم ن الرسوم التالية من صضاحب الحبوان | النافق أذا تولى عمال البلدية التخلص منه + 


عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 


عن جيفة كل رأمن من الضأن او الماعز إو الكلاب او القطط 


الفصل اللحامس” 
الاسواق العامة 


قاس 


المادة “الاسة لا يق لأي شخض: أن يبيع أو .بعر ض للبيع بالجملة أو المفسرق ( من منطقة البلدية ) اية فواكه.اد 


من الجلس ٠‏ 


.خضنار.او “حطب او نحم او.كلسن او ملح اوامواشي: او حيوانات. :الا في الاماكن ن اخصصة لذلك 


























الس ا ا ا 10 


المادة 4؟ يستو في المحاس من البائع «باشر ة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية : 


أ- عن كل طن واحد من الحبو ب او الدقيق ٠‏ فلس 
.ب - عن كل شوال من الفحم او الكاس او الملح  #٠‏ فاسآ 
بج ا عن كل سيارة شحن من الحطب دينار اردني 
ه- عن كل سيارة صغيرة ( بك آب أو ترولي )» 0٠0‏ فلسا 


الادة ه؟ أ - بستوني المحلس مباشرة او بواسطة ملتّزم رسماً بواقع /١‏ من تمن المراثني او الحيوانات التي 
ب في حالة ميادلة حيو ان بآخر تستوني الر سوم المقررة من كلا الفريقين بالنسبة لقيحة الحيو انين 15 
يقدرها المر اقب او الملتزم . 


المادة 175 كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة ني هذا الفصل من 
في بيعها خلاذا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب خالفة . 


و 


النظام او ساعد على بعها او كان فر يتا 


الفصل السادس 
مّميل اللينة 
لمادة لال للسسجاسى (ف من حدود منطقة البلدية) حتعديد موقع الاماكن العامة ويكون قر اردقطعيآب ذا الخصوص. 
المادة 974 يجوز للمجاس ان يكلف مالك اي ساحة او.جرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول 
الساحة او العرصه واذالم يقم بذلك فلامجلس انشاءه على نفقة المالاث وتستوف النفقات بالطريقةالفي 
تمصل بها أموال البلدية . 
اللادة 1/4 يعظر اتلاف أو التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اتي نبات او شجر زيئة او اشجار 
حر جية بأي وجه هن الوجوه ضمن منطقة البلدية . 
الفصل السابع 
اغواري والحفر الامتصاصيسة 
الماده ا الا ادق لأي شخص حفر جوره امتصاصية فحن هنطقة البلدية إلا بعك الحصول على رنخيص م 57 
المادة ١‏ لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الابعد ان يقدم الطالب خططا تفصيلبا يبين فيه حجم تلك الحفرة 
وطول أبعادها وجميع الانشاءات المكملة ها والمواد افي تبنى منها م 


المادة 89 للمجلس رفض اعطاء التصر يح ان كان المكان المنوى اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هأده 


الغاية او يحتمل ان يؤدي"الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة . 

الملدة 88 # يكون لكل جورة امتصاصية منبل ذوغطاء حديدي محم ومتين . 

الادة 4م يستوفي الجلس دينارا واحدا'عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات الفي 1 وف احكام هذا الفصل 
دون اجحاف بحق. استيفاء اي مبلغ من :أجل .اعادة .اصلاح الشارع اذا تضرر 















































رخص البناء 
المادة هم ستثقى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شر بطة الحصول على بر خيس 
خطي من المجلس على أن بتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ها م تتطلب المصلحة خلاف ذلك . 
اللادة "م - المجلس عند ترخيص البناء ان ببح دالطابع العام الو اجهات العمو هية علىالشوارعمن أجل الانسجامالمعماري. 
المادة لإ" ب للممجلس أن مخعدد خط البناء واستقامته قُِ الشوارع الر ئيسية للمناطق السكنية أو التجاربية : 


المادة مم تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى تيص الأمور التالية : 
أ اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضاني كالكر اجات والاسوار وغيرها . 
ب - عمل أية اضضافات أو تغيير ات في البناء القائم . 
عو هدم اليناء . 
ده أعمال الحذر والطمم . 


المادة وم أ لا يجو ز اقامة اي بناء أو دعمهان كان آيلا السفوط او احداث أبة اضافات خارجية عليهاوتغيير ات 
جوهرية ني أي بناء ا لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس , 
ب لا يصدر الترخيص ما 0 نكن التصام صادرة عسن مهئدس او عسن مهندس مجاز في الهندسة . 
ج - يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او لنجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان 
بقدما للمجلس ما يل م 
١‏ ) مخطط موقع بقياس لا يقل عن ( ٠٠١ /١‏ ) لمساحة الارض المنوى اقامة البناء عليها . 
؟ ) مخططا المسطحات والمقاطع وااواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن )1١ /1١(‏ 
وتفاصيل البناء , 
) مخططات تبين خطوط الجاري والحفر وأقسامها وأقيستها وامعداراتها وطرق تهويتها . 
4 ) أية معلومات اخرى يطلبها مجلس . 
المادة 4١‏ - على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبر ز عند الطلب سندات الملكية الي تثبت ملكيته للارض التي 
سيقام عليها مشروعه . 1 
المادة 4١‏ على طالب الترخيص ان يقدم الى مجلس امخططسات المطلوبة على ثلاث نسخ ؛ تعاد نسخة هنما اليه 
بعد التدقيق والترخيص . 
المادة 417 ينرتب على المجلس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص أو رفضه او تعديله خلال ثلاثين.يوها من 
.: تاريخ استلام الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي براها مجلس مناسبة , 


المادة 4# اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا به . 


اللادة 44 - ١١‏ ). لاا يصدر الترخيص مالم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة , 
0 ) يعمل بالرخبيص لدة سنة واذا لم يباشر ني البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيض لاغِيا . 











نياك 


إلادة ه؛ - لطالب الترخيص ان يسئانت قرار المجلس بالرفض الى لجئة تنطيم المدن الاوائية خلال خسة عشر يوما 
من تاريخ تبليغفه ون حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين ( 45 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب 
ويكون قرارها قطعيا . 

المادة 45 اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة 


تجوز له الغاؤه . 


المادة 41 يترتب على الجلس عند قيام اد الاشخاص باعمال بناء محالفة لشر وط الترخخيص ان يخطر الشخص 
المذكور باشعار خطي : ل 
5 التوقف عن اعمال البناء . 
ب - ان يحضر بالذات أو بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض 
على الاخطار لعدم ازالة البناء موضوع امخاافة أو اتي جزء منه . 
المادة 44 - يجب انتكون مو ادالبئاء جيدة ومطابقة امو اصفاتالي يقررها المجلس ضمماناً لمتانة البناء وسلامةالسكان . 
المادة 4 للمجلس ان يجري الكدف على موقع البناء بدون اشعار مسبق : 
١‏ ) قبل الموافقة على طلب الترخيص . 
؟ ) خلال القيام بأعمال البناء . 
* ) في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء . 
4 ) اذالم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه المجلس . 
المادة ٠ه‏ يكو ن المشر ف على اعمال البناء مسولا عن كل تغيير في مخطط البناء جاه اجلسس او المهندس ٠‏ 
اللادة ١ه ١‏ ) اذا اقتنع المجلس بو قورع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلسسب ايقافه عن اعمال البناء باشعار 
خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسسر او الهدم الي يراها ضرورية . 
)2 اذا لم تكتشن ععمليات الحفر والكسر عن غغالفة ما ترتب على المجلس التعو يض . 
الادة لاه كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كلخازن ) يجب ان تجهز باثارة ومبويسة طبيعيتين بواسطة فتحة أو 
اكثر بالجدزان الحارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في الماثة من مساحة ارض الغرفة تسمح 
يمرور الحواء ويجب الا يقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة . 
المادة مه يجب ان لا يزيد بروز الشر فة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عر ضها واجهة البناء . 
المادة 4ه يحظر احداث بروز او شر فات على أي مدثل او مر او شارع لا يزيد عرضه على ستة أمتار . 
المادة هه يعظر احداث بروز على الشوار ع الي لايريد عرضها على عشرة أمتار 
المادة 1ه يسميح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية . 
المادة لاه - تستو فى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية : ل 


عن كل مثر مريع واحد من بناء المساكن 


.عن كل مثر مريع واسخد من البناء التتجار يي 3 | 
ٌْ ' عن كل مثر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات) 000 01 
: أن ليلا هَ 


9 : عن كل مثر مربع واحد من البروز 


















































8 من رسم الرخصة كر سم اشغال الارصفة 


رسم تسجيل الرخصة . ليق 
رسم كشف وتخطيط الموقع 3 


م من رسم ار خصة كر سم اتجديدها بعد مرور سنة على صدورها . 
5٠‏ من رسم الرخصة كتأمين . 
عن ااحداث أي تغييرات في بناء قام . 5 ١‏ 
عن كل مثر طولي للأسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 3 
لياه 
المادة مه يكون للألفاظ والعبارات التالية ااواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة ا فها بلي  .:‏ 
المشيرك : الشخص ن الخر ود بالمياة وفقن أحكام هذا النظام . 
ابو بالتوزيع :2 ذلك الجزء من الانبوب المعد اتزويد المياه من الافبوب الرئيسي الى الاماكن 


امر ودة بها والواقع بين الاثبوب الرئيسي وعناد المشترك والذي الخضع لقوة 
الضغطل من الانبوب اارئيسي 


انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد اماه والمعد لتزويد المشتره بالماء ويكون ملكا للمشترك , 

اجهزة المياه : الانابيب والحتفيات وامحابس والصيامات والعدادات ومستودعات الياه والاجهزة 
المائلة الاحرى الي لها علاقة بتزويد المياه : 

المادة 4ه اللحاس مسؤول عن ترويد المياه لجميع المشثر كين .من منطقة البلدية : 


للادة ا تقدم جميع الطابات المتعلقة بوصل او قطع المياه أو رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من 
صاحب الملاك او تائيه الى الر ئيس على النموذج الملقرر بعد الموافقة على الطلب 58 


المادة 11 يستوفى ميلغ دينار اردني كر سم تأسيس ودينار آدر بدل تأمين وفيحالة تقصير المشترك عن تسديدائمان 
المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق علا به من مبلغ التأمين ويرد الباي واذالم يكف مبلغ التأمين لتسديد 
الرصيد المطلوب 0 البني بالطريقة البي تحصل برا اموال البلدية . 


المادة 55 تعين "كية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع-العداد في المكان الذي 
يعينه موظف البلدية الختص ضمن صندوق: -حديدي مقآفل مختوم جخاتم البلدية . 


لاد له ١‏ له يستو فى دن المشترك مبلغ دينار أردني ونصف ع ن الصندوق الحديدي واجر تركييةه مع العداد بالاضافة 
الى 9 العداد المقرر من البلين 


لمادة 34 يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وترييتها مرة كل سنة مقابل ٠6١‏ فلساً 


ويقوم الموظف باصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذبر اصلاح العداد او وجد ان. تكاليف اصلاحه. ' 


تزيد على ثبي ممنه تقوم البلدية بر كيب عداد جديد وتتقاضى ننه وفق الاسس المبينة .في المادة السابقة + 





للادة م56- 


المادة 55- 
اللادة باك 


المادة 14- 


المادة 4و 


للادة باب 
الادة الاب 


المادة ؟/ا ب 
المادة #ياب 
المادة كلاب 


المادة هلا اد 


المادة * ب 


المادة: بالا 


يفف 

تقوم البلدية ياود بك اثابيب التوزيع وجب الضر وط والمواصنات الغنية وضمن الاسس التالية تدا 

. تستوني من المشثر له نفقات الكلفة مضافا اليا ٠؟/ عقابل اجور التحديد‎ ) ١ 

,")2 اذا كان ابوب التو زيع بخدم اكثر سس مشترك واحد فان احالس ستوقي م المشير كين النفّات 
بالتساوي او بنسية طول انبوب التوزيع الذي جاور ملك كل ملهم : 

. تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتيا واصلاحها واستبدال التالف منها على نقتا‎ ) ٠“ 

+ ) للمجلس الوق في تمديد انابيب فرعيسة من البو ب التوزيع ولا تمق لاي مشترك الاعير اض على 
مد هذه الفروع الا اذا ادى الى قطع المياه عنهم . : 

ه ) للمجلس ان يستوني من المشتر كين الذين تخدمهم انابيب متفرعة من البوب توزيع ريسي لسبة 
مناسبة من كلفة تمديد اثبوب التوزيع الرئيسي 

يقوم المشتر له بتمديد انابيب التو ريد الخاص به على نفْمّتهطبقا لاشر و طالفنية وتبقى ملكالد ويتولىاصلاحها. 

جوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اتي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها . 

لو ظف البلدية بعد اخحذ موافقة الرئيمس الحطية اللق بقطع الماء عن المشترك اذا 1 

. ل يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك‎ ) ١ 

؟ ) عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سر قة المياه . 

© ) ملع موظف البلدية الممؤول من فحص او تفتيش أو قراءة العداد . 

4 ) لم يسمح للغير بمد انابيب تو ريد هن انبوب التوريد الخاص . 

ه ) اذا تخلف عن تسديد تمن المياه المستهلكة منه او من شر يكه في انبوب التوريد . 

تقوم البلدية باعادة ايصال الاء للمشتر ك اذا ازال الاسياب الي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصفدينار 

وني حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا ل يكن تعطيل العداد مقصودا أو 

لع ألخأء يسيب 

ناجا عن سوء استعاله 7 

لا يوافق الحاس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (58) من 

هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المسيتأجر حملا له على اخلاء الأجور . : 

امحلس غير مسؤول عن تأمين.ضغط معين او كنية معينة من المياه للمستهلكين او عن اي اضر ار تنتج من 

اي تعطيل في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين . 

اذا رغب المشترك ني قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخدر فعليه ان يشعر البلدية خطياً . 

يتولى موظفغو أجل ن قراعة العدادات وتعصيل انمان المياه . 

للمعجلس مخصيص محل لبيع الماء لغير المشتر كين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره . 

يستوني المحلس مبلغ .ماثة 15 ثمنا للمّر المكعب الو احد من المياه على أن لا تقل المقطوعية عن "٠١‏ فلس 

شهريا . 

للمجلس مخفيض من المياه من آن الى آخر , 

1 تستو اي البلدية مبلغ خسين فلساً:شهريا اجر قراءة العداد . 

بل تعفى بنسبة تون من اتمان المياه كل من المدارس والأماكن الدينية واللدرية . 
























































الفصل العاشر 
فرقة المطافي” 

المادة لا لاي فرد من افراد الدفاع المدني ( المطاني' ) ني حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما حملهعلى الاعتقاد 
بشبوب حريق او احتمال شبوبه ني أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل اي بناية او 
عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على اذن امالك وان يأمر باخلاء المكانو يقوممجميع الاعمال 
الي يراها ضر ورية او ملائمة لاطفاء الحريق او سلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز لامأمور في حالة 
شبوب الحريق ان يستعمل اني مورد او اية مادة اخترى من أجل اخماده . 

الماده 4لا اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية بقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الامر 
واجب الم.اهمة في الاطفاء والاشر اف على عمايات اطفاء الخريق ما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد 
تو جية المياه وها واصدار أهر اغلاق جميع اثابيب المياة الرئيسِية والقرعية حى شانى الخصول على 
«تهدار او ضغط أوفر من المياه . 

المادة 4١‏ كل من قرع جرس الخريق دون مبرر او اعطى أخبار كاذية بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة 
الاطفاء ني اداء واجباته او تخلى عن راعاة الاوامر التى اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق 
تعتر انه خالف احكام هذا النظام 5 


الفصل الحادي عشر 
اللافتات والاغلانات. 
المادة ١م‏ - لالجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يس.تيقي تلك اللافتة او اللوحة : 
أ - الا بعد الحصول على رخصة من المجلس . 
ب - على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى مجلس يذكر فيه اسمه وعنواته والمحل الذي يريد تثبيت 
اللافتة عليه وحجمها ومضمونبها ولو ا والمادة المصنوعة منها . 
ص--_ للمعجلس ملح الرخصة بشر وط يعينها وله رفض الطاب بعل بيان الاسباب 8 
د نجدد الرخصة ني اول كل سنة مالية , 
المادة امد ستوق رصم رخيص اللافحة سئويا مولب الفئات التالية ولحسب كسور السنة سنة كاملة ّ 


ذات الواجهة ذات ااواجهتين 


قليا . 
أ - عن كل ربع مر مريع عن ٠‏ فلسا 
عن كل ريع مر مريع وحتى مثر مريع ل 0 ١دينار‏ 
: عن كل متر مريع اضافي او كسوره للك فلسا 


لبا اليب سباحة اللافتة بقياس بعديها 8 
العمردي والافقي أو بقياس بعدي الاطار الخيط بها 
ويؤخد في ذلك اكبر القياسين يحيث تكون المماحة الي تستوف عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء 
كانت اللافتة تشكل المساحة أم لم تكن . 


ا 
ا 
| 
ا 











مادة “اد يشكل الوذير اجنة تسمى ( ْننة اتخصبات الزراعية ) بقرار يبين فيه نظام العمل فيا ُفتص 


مادة 8ه 


مآد هه 


ثادة كه 


مادة لاه 


مادو اه 


مأدةَ 64 


باختيار وتدديد انواع الخصبات الزراعية التي يجوز الاتهار ببا وتعديسل اسعارها ومواصفاتها 

واجراءاك تسمعدياها وشر ودل رطرق تداوها وابداء الرأي قُِ جميع الامور المتعاة بتطبين كام 

هذا اباب . 

بصدر الء زير بناء على تو حمية اللجنة قرارات بالامو ر التالية : - 

أ ل انواع الخصبات التي يسمح بتداوا وتحديد مواصفاتها , 

ب شر وط واجراءات تر خيص واستيراد الخخصبات والانجار فيها ونقّلها من جهة الى اخرى . 

جٍ ل اجراءات تسجيل المخصبات. 

د كيفية انخذ العينات من الخصبات وتحلياها وطرق الاعتراض على نتاج التحليل والتحفظ 
عليها . 


ه ‏ معديد اسعار بيه اخصبات . 
ل 0 ٍِ 


لا يجوز صنع المخصبات الزراعية او تعهيزها | وبيعها او عرضها للبيع او استيرادها او التخليص 
عليها جمر كياً بدون ترخخيص من الوزارة . لا بسري حك هذه المسادة على الاسمدة العضوية 
الناتجة من عخلفات المز ارع المحلية المعدة للاستعال اللخاص . 
يجب ان يكو ن الاعلان او نر البياتات عن المخصبات الزراعية مطابةساً لمواصفاا وشروط 
تداوذا وتعليات الوزارة يشأن استعاطها . 
كل عغالفة لاحكام المواد ومءهه.ةه او القرارات المتفذة ها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 
ثلائين دينارا ولا تريد عن مائة دينار ٠‏ ولا يجوز مصادرة امخصيات اذا كان موضوع الخالفسة 
نقص في الوزن . 
السا 
الباب الشابع 
وفاية المر روعات 
الفصل الاول 


مكافحة الآفات الزراعية 








يقصد بكامة ( آقة ) كل كائن قد ياموق ضر را اقتصاديا بالنبات وتعني كلمة نبات لاغراض هذا 
: زواء امغر وسات وامز روعات والشائش والنبانات البرية و ذورهاو سائٌ 
الفصل جميع انواع المغر وسات والمزروعات واد اشن والنبانات لبرية وتمارها وبذورهاو سائر 
اجزائها الاعدرى ومنتجاتها ٠‏ 

نحدد الوزير انو ع الآفات الزن راعية وطر ى الوقاية منها ووسائل مكاف<تها والتدابير الواجب 
اتخاذها لهذا الغرض وعلى الاخص الامور التالية : - 

أ محديد المناطق التي تعتبر ملوثة بآفة معينة وتعديل حدودها وتنظم نقل النباتات والاشياه 

الااخرى القايلة لتقل الآفة من منطقة ملوثة الى منطقة ار ى سليمة أو مصابة . 


1/9 




















































وم 


مادة 


كك 


مادق 11 


اا 


“لت 


ب بيان التبانات المسببة لانتشار الآفات والاجراءات التي تخد بشأنها سواء خظر زراعتهاار 
تقييد ريبا وازالتها او اتلافها وغير ذللك من الاجراءات التي ير ى انْناذها منعاً لانتشارها . 

ج ‏ اصدار تعليات اّاومة الآفات وبيان المواد الكماوية والادوات التي تستعدل في المقارعة 
و بيان اغمال العلاج والمقاومة التي تقوم سبا اجهزة الو زارة على نققة المالك . 

د وضمع الشروط والاحتياطات اللخاصة بعلاج الحضر والنباتات التي تؤكل طازجة او المار 


التي قاريت النضج عو اداو مستحغيررات نحتوي على مواد سامة او ضبارة بصبحة الانف.ان 
أو الميوان 8 
ه ‏ وضع التعلمات الخاصة بعلاج النبانات وعقاومة الآفات . 
و لمحاديد اجور اعمال العلاج والماومة الني تقوم بها اجهرة الوزارة الدسة على مجساب مالك 
النباتات ومو علد تحصيلها وشر وط تساءياءها و.حالات الاعقياء منها كلما او جزثياً 5 
و - وضم نظام لمكافدة الجراد الصحراوي 5 
ا : 9 1 ا ا 
ح ‏ بان الافات المتوجب على حائز الارضص الزراعية ابلاغ الجهات الحتمسة عنها وطرق هد 
الابلاغ وبياكن الاجراءات الو اجب عليه اتسذاذها 5 متّاومتها ومعالجدها . 


اذا كانت الاصابة مسدرا لخطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرضض او لظلهور آفة جديدة لم 


يعرف لا علاج ناجم جاز لاوزير ان يأمر بالعاذ اي اجراء يكفل ملع انتشار المرض او الآفة ا 


في ذلك قلع النباتات الصابة واتلافها على نفققة الوزارة على ان تامزم بدفع التعويض العادل للالك . 

يصدر الو زير قرارا بالتدابير التى تتخذ لتقدير هذا التعويض . 

أ لاو زير الاستيلاء على ما يازم ‏ لمكافدة الآفات ‏ من الآلات والادوات والموادالكهاوية 
وغيرها او وسائل النقل مقابل الاجر او الثمن . 

ب يتم الاستيلاء بجر د الاشياء المستولى عليها وائبات حالتها وتاريخ تسليمها . 

ج يتم تقدير التعويض عن الاشياء المذكورة بالاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام الجرد 
والا جاز لدوي الشأن عرض الحلاف على (لبنة تعويضات) يشكلها الوزير هذا الغروض. 

د - على اللجنة اصدار قر ارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالة الحلاف اليهسا واختبار ذوي 
الشأن بالبريد المسجل خلال خسة عشر يوماً من تاريخ صدوره . 

ه ‏ يحق لذوي الشأن الاعتراض على قرار لحن التعويض لدى الماك البدائية امختصة خصلاك 
عشرة ايام من تاريخ التبليغ . 

و - تفصل المحككة في الاعتراض تدقيقا ويكون حكها نبائيا . 

ز - لا تستوق رسوم المحام عن الاعتراض . 

يجوز ضبط واتلاف النباتات المنقولة او المعروضة للبيع والاشياء التي استعمات لحز مها وتعبئتها 

خلافا لااحكام هذا الفصل او القر ارات المنفذة له . 

يعاقب بغر امة لا تزيد على مائة دينار : 

أ - كل من مخالف احد البنرد أ: ب عجء دوه زح . من المادة وه او القرارات التي 

تضدر تنفيذا لها او اخل بالاجر اءات التي تتخد وفقا لم الفقرة الاولى من المادة (59) . 
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تيوت كل م خالت ادر ارات الى تصار مقتفيى الفقرة ر 0 ) من المادة زكأك)او عراقل 
اجراءات الاستيلاء على لوازم المكافيدة ٠‏ يضمن الحم السادر بالعقر بة الأمر يتش لجميع 
الاجراءات اللازمة لأزالة اسباب االنة على نفئّة اغذالتف . 


الفنصل الغالي 


«.بيسدات الآفات الزراعية 


مادة 54 تعر ف عبارة ( مبيدات الآافات الزراعية : لاغراض هذا الفصل  :‏ بالمواد والستحفسرات التي 
تستعمل ني مكافدة الامر اض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الاخرى 
الحيو انية والنباتية ‏ الضارة بالنباتات وكذلك الى تحضير ات التي تستعمل في مكافدة الممشرات 
والطغيليات الخارجية الضارة بالحيوان . 

مادة 16 يشكل الوزير لجنة تسمى ( للنة مبيدات الآفات اازراعية ) يشار اليها لاغراض هذا النصل 
١‏ باللجنة ( لختص باحتيار او ديد انواع هبيدات الآفات الزراعية الي سمح بتداوطا وتعديا 
اسعارها ومو اصغاتها واجراءات تس جلها وشر وحل الاأجار 5 1 

مادة 3- يصدر الوزير بناء على تنسيب الاجنة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الفصل وعلى الاخص ما 
له علاقة بالامور التالية  :‏ 
أ انواع مبيدات الآفات الزراعية المسموح باستير ادها وتداوها ونحديد مو اصفاتها وشر وط 

استير ادها . 

ب شروط واجراءات الترخيص باستيرادها والانجار بها . 
ج ‏ كيغية اذ عينات المبيدات وتدليلها وطر ق الاعثر اض على نتائيج التحليل والتحدفظ عليها . 
د ل .عظر ثتقل بعضض انواع المبيدات من جهة الى اخرى . 
ه .. تحديد اسعار بوع مبيدات الآفات الزراعية ٠‏ 

مادة لاك لا يجوز صنع المببدات او تجهيزها او بيعها او عرضها للبيع او استيرادها او الاتجسار بها ام 
التخليص عليها دون تر خيص من الوزير . 

مادة 548 يجري الاعلان عن المبيدات او نشر بيانات عنها بصورة مطابقة لمواصفاتها وشروط “اوها 
ونسجيلها وتعاهات الوزارة بشأن استعاها . 

مادة 54 كل «خالفة لاحكام المواد 55 » /1" ٠‏ 58 او القرارات التي تصدر تنفيف! ذا يعاقب مرتكبها 
بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على ماثة دينار ٠‏ 


لام بمصادرة المبيدات اذا كان موضوع الخالفة نقصا'في وزلها . 
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ا 200 


الفصل الشالث 
الجر الزراعي 
مادة ٠لا‏ يصد بكامة ( النباتات ) لأغراض هذا النصل : - 
النبات ميم اجر اعه سواء أكان جذورآ أم سوقاً أم اوراقاً أم ازهاراً أم تذور] وي أية 

حالة كان عليها ‏ ولو كان جافاً ‏ كا بتصد بعبارة المتعجات الزراعية المنتجات التى من أصل 
نبال والمجهزة هيز ا لم يحولا عن طبيعتها النياتية , 

مادة ١/ا ‏ يشكل الوزير لدئة تسمى ( لنة الجر از راعي ) مهمتها تقديم التواصبي لاو زير لاصدار القرارات 
المنفذة لأحكام هذا الفصل ٠‏ 

هادة ١/ا ‏ لا يجوز ادنخال النباتات والمنتجات:الز راعية المصابة بآفسات غير مو جودة بالمملكة على انه يحق 
للوزير السماح بادشخال بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات اذا 
أمكن ابادة ها ببا من آفات بمجميع اطوارها ابادة تامة بمعر فة الوزارة وعلى نفقة أصهابها . 

مادة *«/ا ‏ يحظر ادال النباتات والمنتجاث الزراعية المعسابة بآفات هو جودة بالمملكة الا اذا أمكن تعقيمها 
قبل التخليص عليها بمعر فة الوزارة وللوزير ان يسمح بادخصال بعض أنواع النباتات والمتتجات 
الز راعية المصابة بأنواع معينة من هذهالافات اذا رأى ان ادخالما لا يترتب عليه اضر ارا اقتصادية 
مر روعات البلاد او محاصيلها , 


الوسائل الكفيلة بمبع تسرب هذه الآفات الى محاصيل البلاد ومز روعاءها . على ان يتم الادسعال 
باشراف الو زارة وبالشروطالتي تضعها ويتتحمل المستورد النفقات التي يتطلبها تنفيذهذهالشر وط. 
مادة ها اللو زير ان يصدر قرارات في الامور التالية 6 

أ نحظر استيراد الكائنات الدية الفارة بالزراعسة ويستئنى من ذلك ما استورد للأغراض 
العلمية بالشر وط التي تقر ها لجنة الجر الزراعي . 

ب حظر استيراد بعض النباتات والمننجات الزراعية والتربة الممادة لازراعة او الحتوية على 
مواد عضوية وفضلات النباتات والمنتجسات الزراعية المنتخلفة من البواخخر والطائرات 
ووسائل النقل الاخحرى وذلك حماية للغروة الزراعية . 

ج -. -حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية نخلافاً لأحكام الحجر اازراعي للدولالمستوردة . 


مادة /ا ‏ كل مخالفة لأحكام المواد 75 . *1/ او القرارات الصادرة تنفيذالاً حد البنودأ . ب . ج؛ دء 
ه. وء ز .هن المادة ( ه/ا) يعاقب مر تكبها بغر امة لا تقل عن ثلاثين ديناراً ولا ريد على 
ماثئة دينار . 
ويعاقب عل اشر ك4 ِ الجبراتم النصوص عليها قُِ المادتين 0 "لا و("7) والقراران. 
الصادرة تنفيذاً للمادة ( ه/) بالعقوبة المقررة للجرعة ذاتبا . 


الباب الثامن 


بطاقة الحيازة الزراعيسة 


مادة لالا ‏ تعرف كامة ( حائرٌ ) لأغراض هذا القانون كل مالك او مستأجر يزرع ارضماً لحسابه او يستغلها 
لاي وجه من الوجوه وني حالة الاستئجار للزراعة يعتير مالك الأرض ححائراً ما لم يتفق الطر فان 
كتابة في العقد على اثبات الحيازة باسم المستأجر » ثم يعتبر في هك الحائر عرب الماشية ايضاً ونسري 
عليهم أحكام هذا الباب . 


مادة 4/ا ‏ يفتح في كل قرية سسجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل جاتر 
ويشكل الوزير في كل قرية ( لجنة زراعية ) تكون مسؤولة عن اثبات تلك البيانات ونحاديسد 


«'دة 4/ا ‏ للوزير ولغايات ( تموين المملكة ) ان يسمح بادخال النباتات والمتتجات الزراعية الي تستورد : م ' 000 1 
لاغراض التموين ولو كانت مصابة بآفات مووجودة او غير موجودة بالمملكة اذا أمكن اتخاذ ا تعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية يدون بها البيانسات الخاصة بكل حار من واقع 
ا 0 الس.عجل 5 


مادة 4لا على كل حائز ( او نائيه ) ان يقدم خلال المواعيد القي يحددها الوزير الى الجمعية التعاونية او اللجنة 
الزراعية بيانا يبين مقدار ما في حيازته من اراغي زراعية أو ماشية او غير ذلك بما هو مفصل في 
بطاقة الحيازة وما يطر أ على هذه البيانات من تغيير ءن آن لانحر وعلى ( اللجنة الزراعية ) مر اجعة 
تلك البينات وتدقيقها واعمادها قبل أثراتها في السجل . 
اذا توانى الهائز عن تقديم ما يطلب منه قام «وظف الوزارة المختص بائبات اسمه في قانمة 
المتخلفين وكلف اللجنة الزراعية بتقديم البيانات اللازمة وتدوينها في السجل : وعلٍ اللجنة الزراعية 
اخطار الخائز بذلاك . 


د شروط ر.خيص استيراد وتصدير المنتجات والئباتات الزراعية و.حالات الاعفاء منه , مادة يصذروزير الزراعة قرارات بتنظيم الامور التالية :- 
ه - الشروط الخاصة بالمر ور العابر لارساليات النباتات واانتوجات الزراعية بأراضي المملكة . 


و - نحديد أماكن نخاصة لادخال ارساليات نباتات او منتجات زراعبة معينة . 

ز - الاجراءات التي تتخل بشأن الارساليات غير المسموح بادخالها او عبورها أراضي المملكة 
وفقا لأحكام هذا الفصل . 1 

بح - تحديد النفقات الواجبنحصيلها تقيداً للاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل والقرارات 
المنفلة له او شر وط الاعفاء منها , 


أ تعبين نماذج السجلات وبطافات الحيازة وجميع الاوراق التي تتطابها وطرق القيد فيها 
وتعيين المنؤولين عنها وقواعد اثبات ما يطر أ عليها من تغيير وتعددر سجالات وبطاقفات 
الحيازة اوراقا رسمية . 1 

ب طرق الاعتر اض على بيانات الحيازة والجهة التي تفصل في هذا الاعتر اض وكيفية تشكيلها 
والاجراءات التي تتبعها 8 
















































الباب التاسع 
صيانة الاشجار والمزروعات 


مادة الم تعني كامة ( الخام الاداري ) لاغر اص هذا الباب ( مساعد المحافظ ‏ المتصر ف- .مدير القضاء ‏ 
مدير الناحية ) . 
اذا وقع ضرر على مزروعات او اشجار او غراس من اي شسخص او اشخاص آخرين او من 
عو اشيهم فللمتضرر ان يبلغ الامر الى الخام الاداري الختص او الى اقرب مخف للامن العام او الى 
الحختار الذذين علييم ابلاغ الحاكم الاداري . 
مادة 8١‏ على الحا الاداري ‏ او من ينيبه اجراء الكشف فورا على مكان ‏ التعدي للتثبت من مسادى 
الضرر الواقع وتقدير التعويض المنتفي . 
وله اذا رأى ان التعدي كان مقصودا او خطيرا ان يل الشكوى لمحكة الصلح المختصة . 
مادة م اذا وقع الضرر من المواثي يعتير حائروها مسؤولين مال يثبتوا مسؤولية غيرهم . 
هادة 84- يحظر على أي كسان ان يتسبب في دخسول حيو اناته الى مكان تحصد فيه المزروعات دون 
موافقة صاحيها . 
عادة 46 تستأنف قرارات الحا الاداري الى المحافظ “لال ممانية ايام من صدورها اذا كانت وجاهية | 
ر يِ يه أيام من صدور وتحاهية او 
من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ويكون قرار المحافظ قطعيا . 
مادة 81 اذا ظل الفاعل مجهولا فلاحاكم الاداري فرض غر اسة مشتركة على المجاورين او من يعتققد امهم 
ضمن ( دائرة امول ) مسؤولون عن التسبب باحداث الفمرر وله ان يكم بالغر امة حتى خمسة 
دنائير على الفاعل بالاضافة الى التعويض . 
مادة لام يراعي الام الاداري احكام قانون مام الصلح فيا يتعلق بالتحقيق واجراء الكشف وتقدير 
التعويض بيقدر الامكان . 
مادة 88 إذاتر لك شخص ححرواناته فاوقعت ضررا بالاشجار او المزروعات يغرمه الحاكم الاداري خسماية 
فلسا عن كل ر إأس فضلا عن التعويض المستحق , 
الاب العاشر 


الأروة الحرجية وحفظ التربة 





مادة 44 يكون للكلمات والعبار أت التالية المعاني الخصصة طا ادناه ما لم تدل الفرينة على خلاف ذلك :- 
أ الاشجار الحرجية 2 تعني الاشجار والشجيرات اللترجية سواء اكانت قابلة او غير 

قابلة التطعم . 

تعني اراضي الدولة المسجلة حراجا أو الاراضي المسجلة باسم 

خزينة حكومة المملكة الاردنية الحائمية او حرم الطرق والشوارع 

المغطاة جز ئيا او كايا بنياتات حر جية , 

تعني كل ما ينبت بفعل الطبيعة على الاراضى المملوكة لاشخاص 

طبيعيين ام معنويين من اشجار وشجيرات- حر جية سواء كانت 

قابلة للتطعيم املا. ١‏ ' 


آية مادة متواجدة عن الاراضي الخرجية . 


ب الخر اج الحكوهية 
7 الحراج اللياصة 


3 المواد المدر جية 


سرب اسم بست 





16 
عادة 4٠‏ أ ١(‏ ) لاجوز قطع الحطب من الحراج الحكودية والخصوصية وصئع الفحم قبل التصول 
على رخصة استمار . 
( ؟ ) لانجوز نقّل ابة مادة حرجية من مكان الى آخر قبل المبصول على تذكرة نقل . 
(" ) لانجوز قطع او جمع او صنع أو رقع اونقلاية هادة حرجية قبل دفع الثمنالمقررطا. 
( 4 ) لانجوز قطع اية شجرة او شجيرة او غرسة حرجية أو ثبات عن لخر اج الكو مية 
او االخصوصية او حرقها او تشذيهها او قطع اي غهين مهنبا بالآلة او باليد اوتجر يدها 
من قشورهااو اوراقها . 
( ه ) لامجوز اقتناء او حيازة او خرن اية مادة حرجية غير مرخص بسا . 
ب - يصدر الوزير قرارت تنشر في الجريدة الرسمية يعبن فيا الاجراءات والشروط التعلقة 
بالحصول على الرخص وتماذجها لغايات الاستثمار وتذاكر النقل واتمان المواد الحرجية 
والرسوم الواجب اداؤها . 


مادة ١ ( - 41١‏ ) كل من يخالف احكام المادة ( 1١‏ ) يعاقب بالحبس هن اسبوعين الى شهر ويغرم مسن 
خمسة دنانير الى ©؟ دينار عن كل شجرة او شجيرة او غرسة او جزء منبا او عن كل 
ثلائماية كيلو من المواد الدرجية أو كسورها ان تعذر تعيين عدد الاشجارالمةطو عةوتصادر 
منه المواد الحرجية والادوات القاطعة . 
( ؟ ) يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها ني الفقرة ( ١‏ ) من هذه المادة سائق واسطة النقل 
الذي تضبط بمعه المواد الحرجية التي لم بز صاحبها على تذكرة تقل . 


مادة *؟و ‏ 1 - لانجوز السكن واقامة المساكن والابنية والمنشات وحفر الآبار والكهو فداءدلحدودالخراج 
الحكومية . 
ب - لايجوز اشعال النيران او القيام باعمال قد تكون سببا في اندلاع الخدر اث في الحر ١‏ سجاسلدكو مية 
وعلى مسافة خمسماية مار خارجها . 
مادة 4# 1 للوزير عند شبوب الدراثق ني الحراج الاستيلاء على ما يلزم من الآ لات والمواد ووسائط 
النقل لاستعمالما في مكافحة الحراثق مع التعويض على اصعابها . 
ب كل من يتسبب في اشعال النيران في الحر اج يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث ةاشهر وبغر آهة 
لاتزيد على حمسة دنائير عن كلشجرةاو شجير محر جية اتلف تمع دفع تكاليف اطفاء الحريق. 
ج ‏ لللحااكم الاداري ترحيل الساكنين او المقيمين في الاراضي الررجية الحكومية والقاطنين بقربها 
واذا تمنعوا يعاقب الممتنع بالحبس من اسبوعين الى شهر مع ارغامه على الرحيل . 
مادة 44 ( ١‏ ) لايجوز الاعتداء على اراضي الحراج اللدكومية سواء كان بفاحها او بفتحها او حفر الابار 
والكهوف فيبا او بأي اعتداء آخر . : 
(؟ ) لامجوز الاعتداء على علامات او سياج حدود الاراضي الخرجية . 











































مادة ه4 - كل من يمخالف احكام الفقرتين ١و؟‏ من المادة (48) من هذا التقانون على الخاكم الاداري منعه 
من الاعجداء وله ان يتخل الاجر اءات الكفيلة بذلك وتغر يمه من سخمسة دنائير لكل دوثم او اي 
جزء منه وترفع يده عن الارض وتؤول المنشاءات التي اقامها لاوزارة . اما اياج وعلاءات 
حدود الاراضي الحر جية فيعاقب عليها بلجيس من أسبوعين الى شور ويغرامة مقدارها عشرة 
دنائير عن كل غلامة أو زاوية سياج : 

ادة 15 - كل من -حصل على رخخصة اصطناع او استثمار او تذكرة نقل ان يبرزها عند الطلب الى ٠وظفي‏ 
وزارة ال راعة وافر اد الامن العام والقوات المساددة واذا أمتنع أو 8 يكن معدو بأ ياأر مخصة او 
تذكر ة النقل تصادر .نه المضبوطات وتسلم الى اقرب عر كز زراعي ويعاقب بالحبس من 
اسبوعين الى شهر . 

مادة /41 - للوظفي الضمابطة العدلية وموظف وزارة الزراعة الدخول الى اي مكان ما عدا بيوت السكن التي 
يوجد فيا او يشتبه بوجود مواد .حرجية فيها ومصادرة المضبرطات التي جمعت بدون بر خيص 
وبيعها وقيد اثمانها واردات لاخ يئة اما بيوث السكن فتتخل موافقة المدعي العام الختص . 

مادة 4 - موظفو وزارة الزراعة وافراد الامن العام والقوات المماحة «كلفون بالقبض على الذينيشاهدو:هم 
اثناء قطدهم او نقلهم المواد الحرجية بصورة مالف احكام هذا القانون كا يجب عليهم منع وقوع 
هذه امخالفات قبل وقوءعها . 

مادة 48 - موظفو وزارة الزراعة مخولون بتقديم ضبط او ضبوط عن التعديات امخالفة لهذا التقانون ذاكرين 
في متنها الاضصرار التي لحقت بالحراج وعن القاضي او اهام الاداري المقدماليهالضبط المكم علجامقيم 

عادة ٠٠١‏ يحق لاصصاب الخراج احضو صية استثهار بحر اجهم بطر يقة التقليم الفني بعد حص وهم على ررخصة 
دوم ذلك على ان تتيع ارشادات وتعليهات الوزارة . 

مادة 1٠١١ ١‏ للوزير ان إسمموجح لاصواب الحراج اللمصوصية باستثمار حراجهم بتتصد استبداها بالاشجار المشمرة 
وجب دورة استثمارية فنية تنفك على عر ادحل خعدد شروطها وكيفينها من قبله . 

مادة ١١!‏ اذا 0 يتبع صاءدب ادر أجِ المخمصوصية شروط الاستثمار يرقف عن الاساير ار 9 العمل بالر ندمة 
ويعاقب بموجب المادة ( 1١‏ ( شرة ( ١‏ ) من هذا القانون او لم يمتنع 3 

عادة 1١١1‏ لاوزير أن يصدر التعليمات للقيام بعمليات حفظ التربة والتحريج على نفقة الحكوعة لاية ارض 
جملوكة تتوفر فيا الشروط التالية شريطة مرافقة الماك  :‏ 
أ الاراضي البور المهملة التي يزيد معدل اتحدارها على 1/78 
ب- الاراضضني النحدرة التي تؤثر على مصادر مياه والمنشاءات المائية . 
ج ‏ المواقع التي للها قيمة سياحية والني يقرر تحر يها لتجميل البلاد : 

مادة 1١4‏ منغ رحي الماشية في الاراضي الحرجية الا بتنؤويض من الوزير او من ينيبه . محدد الوزير انواع 


المواثبي وشروط الترخيص ومواعيد الرعي وانواع واعداد المواشي التي يرخص برعيها في كل 
. حراج والاحتياطات الواجب اتمخاذها وكذلك الاجور الواجب استيفائها . 








يضف 


المادة 4٠‏ - على كل سن ينوي التيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض الي 
سيقام عليها مشر وعه ٠‏ 

المادة 4١‏ - على طالب الث خيص ان يّدم الى لولس امخططات المطلوبة على ثلاث نسخ . تعاد نسخة مها اليه بعد 
التدقيق والترخيص ٠‏ 

المادة ؟4 . يترتب على اولس ان يصصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رففه او تعديله خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ استلام الطلب ويجر ي تبليغه بالطريقّة ابي يراها المجلس مناسبة ٠‏ 


المادة “47 اذا انقضت المدة المثار اليها دون ان يصدر اللجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتير ذلك رففما به ٠‏ 


المادة ؛ - )١‏ لا يصدر الترخيص مالم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة ٠‏ 
)2 يعمل بالر خيص مدخ سنة واذا ' يباشر قل البناء خلال هذه المدة يصبح العر خيص لاغيا ' 


الادة ه؛ ‏ لطالب لبر خيص ان ستأنف قرار الجلس بالر فض الى سحنة تنظم المدن الاواثية خلال غخسة عشر يوما 
من تاريخ تبليغه وي حالة عدم التبليغ لعلال (146) خمسة واربعين يوما سس تار بخ تقسدم الطلب 
يكون قرارها قطعيا ٠‏ 


لماقه 45 اذا اقتنع امجاس ني أي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او ططات غير صرحة 
يجوز له الغاؤه . 


المادة /ا4 # يترتب على المولس عند قيام احد الاشخاص باعمال بنساء مخالفة لشر وط الترخيص ان يغطر الشخص 
الملكور باشعار خطي : س 
أ التوقطف عن اعمال البناء , 
ب - ان يضر بالذات أو بواسطة تمثل ني اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على 
الاخطار لعدم ازالة البناء مو ضوع الخالفة او اي جزء منه . 
المادة 44 يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضمانا لمثالة البناء وسلامة 
السكان . 
المادة 44 للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء يدون اشعار مسبق : 
١‏ ) قبل الموافقة على طلب الترخيص . 
؟ ) خلال القيام يأعمال البناء . 
) ني غضون اسبوعين من تار استلام الاشعار باتمام البناء . ' 
:5 ) اذالم يقدم اشعار بانتباء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس , 
الادة ٠ه‏ يكوت المشر ف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس . 
الادة اه ١1‏ اذا اقتزع المجلدس بو قوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقّافه عن اعمال البنساء باشعار 
02020200 خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الدم التي يراهاضرورية .6 000 
؟) اذالم تكتشف عبليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض . 


























































المادة 4ه - الجلس مسؤول عن كز ويد المياه جم جميع المشتر كين ضمن منطقة البلدية . 


المادة؟ه - غر فة ( عدا ما ستعما عادة ؟خازن ) نجس ان تجهز بانارة وتبوية طسيعمتين بو اسطة فتحة او اك ١‏ 3 
6ت كل غرقة ر عبانا يتل عادة #خازت ) ينها ان خجهر باثارة وتروية يميت برامطة نفخة او اك ١‏ لمادة 5٠‏ ب تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه اورفع العداد اوكل ما بمت بصلة الى شبكة الماة من 


بالجدران اتخارجية عل ان لا يقل مجموع «ساحتها عن تمانية في المائة من مساحة ارفى الغرفة 7 
رجيه عق يقل مجمو ع مساحتها عن عمانية في بن مساءحة ارض الغر سمح صاحب الملاث او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب . 





رور اطواء وجب إلا شل جموعْ مساحة الفتيحات عن متر مربع 5 الغر فة الو احدة . 1 

المادة "1١‏ يستوفي مبلغ دينار اردثي كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وني حالة تقصير الشترك عن تسديد 
ائمان المياه المطلو بة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلسغ التأمين 3 
لتسديد الرصيد الطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل برا اموال البلدية . 


المادة “اه يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عر ضها واجهة البناء . 
المادة 4ه . نعحظر احداث بروز او شر فات على أني مدخل او ممر او شارع لا يزيد عر ضه على ستة أمتار . 
المادة هه يعظر احداث بروز على الشوارع الني لا يزيد عرضها على عشرة أمتار . 

المادة 65 يسمح يتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع النجارية . المادة 51 - تعين كمية المياه البي يستهلكما مشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكمب ويوضع العداد ني المكان 


: 8 الذى بعينئه مو ظف البلدية انختص ضمى صندوق حديدي مقفل مختوم لزاتم البلدية 
المادة لاه - تستو فى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية  :‏ 0 1 ود تحدياي مقال خوع عانم 





فلس دبنار المادة 8" يستوفي من المشترك مبلسغ دينار 7 ونصف من العندوق الهديدي . وأجر كر كيبة م العاءاد 
ا 0 بالاضافة الى تمن العداد قور من النجلس . 
عن كل متر واحد من بناء المساكن اه 
عن كل متر مربع واحد من البناء التعجاري 0 : المادة 4 - يقوم موظف البلدية ععاينة عدادات المشتر كين وتنظيفها ومسحمما وزبيتها مره كل سنه مقابل ١6ل‏ فاسا 8 
عن عتر مر بع واحد سس البلكو نات ( الشر فات ) عه 3 : ويقوم الموظنف باصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد انتكاليضاصلاحة زيد : 
عن كل متر مر بع واحاء من البروز 10 0 : على ثلثي تمنه تقوم البلدية بتركيب عداد جديد وتتقاضى ثمنه وفق الاسس المبينة في المادة السابقة . | 
ه/ من رسم اأرخصة اشغال الارصفنة ا 0 
6 ا سند ٍ المادة 0" تقوم البلدية بتمديد نابيب الاوزيع بموجب الشر وط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية : ان 
رسم تسجيل الر خصة ان ١‏ 3 
محل 7 ١‏ ) تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا الها ؟/ مقابل اجور التحديد . 
رسم كشف وتخطيط الموقع دذء ١‏ 3 


١ 0 : 0‏ ؟ ) اذا كان انبو بالتوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوني من المشتركين النفقات 
اك ١‏ من رسم أأر خصة ار سم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها , بالتساوي او بنسبة طول انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم . 
1# 6/ من رسم الرخصة كتأمين . 1 * ) تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانةها واصلاحها واستبدال التالف منباعلى نفقتها , 
عن احداث أي تغييرات في بناء قائم ش © ١‏ ؛ ) للمجلس الحق في تمديد اثابيب فرعية من ابوب الاوزيع ولا تمسق لاي مشترك الاعتراض على 
عن كل مثر طولي للأسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 2 ٠٠١‏ . هذه الفروع الا اذا ادى الى قطع المياه عنهم 
ه ) للمجلس ان يستوني من فرعن الذين تخدمهم اناييب متفرعة من البوب توزيع ري لسبة 
٠‏ مناسبة من كلفة تجديد انبو ب التوزيع الرئيسي 


الفصل التاسع 


المماة المادة 6ى- يقوم المشترك بتمديدانابيبالتوريد لياص به على نفقته طبقا اشر وط الفنية وتبقى ملكا له ويتولىاصلاحها 


المادة ممه يكو ن للألفاظ والعبارات التالية الواردة ني هذا الفصل المعاني الخصصة لها فيا بلي 
المشترك : الشخص از ود بالمياه وفق احكام هذا النظام , 
انبوب التوزيع .ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياة من الانبوب الزرئيسي الى الاماكن المز ودة 
1 ادا يذ ايوب لرئيسي واد الك ولي بنع لقوة الضغط مسن 
و الر يسي 
ابوب التوريد:. ٠‏ الاثبوب الواقع بغد غداك المياه وا معد لتز ويد المشترك باللذوكرن نكا العقار 
: أجهزة الميام : الاناييب والحنفيات والمحابس و الصيامات و العداذات ومسو «عات لياه والاجهزة 
٠‏ 2 المهاللة الاخرى اني لها علاقة بتزويد المياه . 


المادة ل" جوزل لاي من مو ظفي البادية ان يدخحلاي عقار لشخحخص اجهزة المياه او اصلاحها 2 


المادة 58 - مو ظش البلدية بعد اذ موافقة قة الرئيس اللخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا : 
١)لمسدد‏ آتئمان المياة المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك . 
!' ) عبث بتمديدات الياه او العداد لغرض سر قة الميآه ٠‏ 
) منع موظف البلدية المميؤول من فحص او تفتيش ش او قراءة العداد . 
)0( لم يسمح للغير يمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص . 
28 اذا تخلف عن تسديد يمن الياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد . 













يسحت سات جما ص افليس ب سير 
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المادة 14 تقوم البادية باعادة ايسال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت ‏ الى قطع الماء لقَاء مبلغ نصف 
دينار وني حالة قطع المساء بسبب تعطيل العاداد فبعاد الايصالب دون عقابل اذالم يكن تعطيل العداد 
مقصودا او ناجما عن سو عاستعياله٠‏ 

المادة ٠١‏ - لابو افق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اتي منزل لغير الاسباب المذكو رة في المادة (58) منهذا 
النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملاله على اخلاء المأجور . 


المادة 1/١‏ المجلس غير «سؤ ول عن تأمين ضغط معين او كنية معينة من المياه للمستبلكين أو عن أني اضرار تنتج 
من اي تعطيل في الضخ أو أجهزة التوربد بنشأ عنه عدم توفير المياه لامستبلكين . 
المادة 1/5 اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او نحويله المشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطياً . 


المادة “1 يتولى مو ظفو المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه . 

المادة  /4‏ للمجلس مخصيص محل لبيع الماء لغير المشتر كين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره ٠‏ 

المادة ه/1 يستوفي المجلس مبلغ ماثة فاسا ثمنا للمتر المكعبالو احدمن الميادعلى اثلا تقل المقطوعة عن ٠٠‏ "افا سأشهرياً 
المادة "لا للميجلس تحخفيض ثمن المياه من آن الى آخر . 


المادة لال تستو ني البلدية مبلغ نخحمسين فلسا شهر يا أجر قر اءة العداد . 


الفصل العاشر 
فسرقة المطافىء 
المادة ٠/4‏ لي فرد من أفراد الدفاع المداني ( المطافىء) ني حالة شبوت حريق أو اذا كان لديه ما تعمله على 
الاعتقاد بشبوب حر يق او احتهال شبوبه في أتي مكان أن يدل أو يقتحم ذلك المكان أو يدخل أي 
بناية أو عقارات تلاصق المكان الملكور دون الحصول على اذن امالك وأن يأمر باخخلاء المكان ويقوم 
بجميع الاعمال ااتي يراها ضر ورية أو ملائمة لاطفساء الحريق أو سلامة الأشخاص والممتلكات ويجوز 
للمأمور قِ حالة شبوب الحر يق أن ستعمل أي «ورد أو أبة مادة أخرى من أجل اده . 


المادة 4لا اذا شب حريق ضهن منطقة البلدية يقع على عائق رئيس الاطفائية أو أي مأمور آخخر يتولى ز مام الأمر 
واجب الساهمة ني الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحر يق بما في ذلك ثعيين واشتيار الأبنية المراد 
توجيه المياه نحوها واصدار أمر اغسلاق جميع أثابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتستى الحتصول على 
مقدار أو ضغط أوفر من المياه . :5 
المادة 8١‏ - كل من قرع جرس الحريق دون مبرر أو أعطى أخبار كاذبة بشبوب حر يق وكل من أعساق مأمور 
فرقة الاطفاء في أداء واجباته أو تخلى: غن «راعاة:الأوأمر الني أصدرهنا ذلك الأمور في حالة شبوب 
حر يق يعقبز انه خالف أحكام هذا النظام ٠‏ َ ال 


0 ا ا 5 ل لازي عع ا 32 





الفصل الحادي عشر 
اللاففات والاعلانات 


الادة ١‏ لا يجوز لأي شخص أن يضع لافتة أو لوحة أو يستبقي تلك اللافئة أو الاوحة : 
1 الا بعد الحصول على رخصة من المجلس . 
ب - على طالب الترخيص أن يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانسه وانحل الذي يريد تثبيت 
اللافتة عليه وحجمها ومضسموتها ولونها والمادة المصنوعة منها . 
ج - للمجلس منح الرخخصة بشر وط يعيئها وله رفض الطلب بعد بيان الأسباب . 
د - تعدد الرخصة في أول كل سنة مالية . 


المادة 43 - يتوق رسم ترخيص اللافتة سنوياً حسب الفئات التالية وتح.ب كسور ال سنة كاملة : 


ذات الوجه ذات الواجهتين 


أ عن كل ريع مثر مريع ٠‏ فلس فلس 
عن كل ريع مثر مر بع وحتى مثر مرج وه ,ع 1١‏ ديثار 


عن كل مثر مر يع اضاني أو كسوره لل 5 ٠‏ فلس 
ب ل تدرب مساحة اللافتة بقياس بعديها . 


العمودي والافقي أو بقياس بعدي الاطار الخيط بها . ا 1 
ويؤخذ في ذلك أكبر القياسين يحيث تكون المساحسة التي تسمتوفى عنها الررسوم م,تطيلة الشكل 
سواء أكانت اللافتة تشكل الى.احة أم لم تكن , 
المادة م لا يجوز وضع أي لافئة بشكل محجب النظر او ي.بب اعاقة او مضايقة للمارة . 
المادة 4م الامماء والعناوين المو ضوعة على الابواب والفئر ينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص أو الر سم 
وكذلك اللافقات الخاصسة بالمعاهد أو المؤسسات أو الجمعيات الدينية أو الميرية أو تلك المثبتة 
للدلالة عليها . ١ ١‏ 


الفصل الثاني عشر 
البسطات والمظلسلات والباعة المتجولون 
المادة هم لا يجوز لأعي كان أن يضع بسطة أو يشغل بقعة أو مكانا عامما أو أن يضع مقعدا ني أي مكان عام أو 
شارع أو ساحة أو رصيف ضمن منطقة البلدية مالم يكن مز خصاً وف أحكام هذا الفصل وضمن 
شروطها .' : 1 00 
لاد هم _ سراما دويق الترخيص توفي المجلس رمعا شهرياً مقداره ماية ونخسون فلا عن كل مثر مريع 
واحد من مساحة البسطات أو خحسؤن فلأ عن كل كرضي 775 7 
















































المادة /م ‏ يحظر على أتي شخص أن يضع مظلة على المتجر أو مكان العمل أو الحر فسة قبل الخصول على رخصته 
وطبقاً للمواصفات المعيلة من قبل المجلس . 


المادة 84 س يستوثي المجلس ربسا قدره ديناراً سنوياً عن كل مظلة وجري تجدي د الرخصة ني بداية كل سئة مالية 
بعد دفع الرسم المقرر ويستو في نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور . 

ألمادة 9 - لا يجوز لأأي شخص أن يتعاطى حر فة مسيح الأحذية أو العتالة أو حفر الأختام أو التصوير أو بيع الدملع 
أو البضائع بالتجول ضمن «نطقة البلدية الا اذا كان حمل ترخيصاً بذلك . 

المادة 9 - للمجلس ان نحاد عاد الر خنص لكل مهزة من المون المذكورة 5 المادة السابقة ضمن منطقة البلدية و يعمل 


بالر خصة لمدة سنة مالية وب.توق نصف الر سم عن الر دصة التي تصدر بعد.شهر <ز بران من كلعام . 


الادة 4١‏ عع مراعاة حْ المادة السابقة يستوي الس الر سوم السنوبة المبينة ادناه عسن كل رخصة يصدرها 
عقتضى هذا الفصل على النحو التالي  :‏ 


فاس ديثار 
)2 مساح الاحذية 666 
)2 حفر الاخحتام 00 
؟ ) المصور ١‏ 
5 ) العتال اليك 
.© ) العتال مع عر بة 5 00 
5 ) البائع المتجول 8 


الفصل الثالث عشر 
اغلات العامة والفنادق 


المادة 945 ١‏ ) يستوني المجاس رما شهريا مقطوعا مقداره ٠١‏ فاسا عن كمسل كر سي اعسل للاستعمال في اي 
دار للسيما . ْ 


" - اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاياء حفلة او بخفلات بصورة مؤقتة فيستوني المجلس الر »م 
عن كل تذكرة تباع سحصبب الفئات التالية عم 


عن كل تذكرة.لا يزيد تملها على ا 0 ٠‏ فلسات 
عن كل تذكرة لا بزيد ثمنها على 16 ٠‏ فلسات | 
٠‏ عن كل تذكرة لا يزيد ممنها على 9 6 فلسا 


ا 8 - لايجوز بيع اي تدكرة مالم تكن عنتومة نتم اليل . . 
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واعدادها اما التذاكر الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتما. البلدية او المراقب , 


1 
1 

0 

ٍ 

/ 

ا 4 ) يجب ان تكنون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها 
ا ه ) يستوني امجلس رمما شهر يا قدره خمسين فد.ا عن كل سر ير في فندق . 


المادة 8# 1 - لوز لموظف البلدية التختص او المر اقب ان يدخخل الى اي ملهى او حفل او دار للسيها او فندق 
لمر اقبة تنفيذ احكام المادة السابقة وهر اقبة تطبيق الشر وط الصحية والنظافة . 
ب ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة منتكر ار الدنو لللاماكن المذكورة. 


المادة 94 للمجلس ان يعفي كليا او جزثيا من الرسوم المفروضة وفق الْفدّرة )١(‏ من المادة "97 اذا كانت التذاكر 
قد بيعت هن اجل : - 
أ- مباراة رياضية او ثقافية . 
ب اي حفل او لو او عرض سيئهائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية 


او نخيرية او اجماعية او ثقافية او رياضية . 


الادة هوف ١‏ ) كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيسع 
تذاكر نخاضعة لارسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن تمن التذاكر غير مثبت عليها او كان 

ا ثمنها او رقها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختوءة يم البلدية , 

| ؟ ) كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بر اقبة التذاكر والفنادق بالقيام بالمهمة الموكولة اليه, 

3 ) جعل امر المر اقبة متعذر! سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انسه خالف 

ا ١‏ ااحكام هذا النظام . 


ظ 
| 
ْ 
| 
ْ 


الفصل الر ابع عشر 
الكهرباء 
المادة 9 يكون للالفاظ .وللعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لا ادناه الا اذا دلت القرينة علىغير ذلك: 
(المشر وع) ٠:‏ اشغال توليد الكهر باء وتوريدها وتوزيعها كما امها نشم لجميعالاجهزة والموجودات 
: اللخاصة ببذه الاشغال من منقول وغير منقول . ضمن منطقة البلدية . 
(الوصلة)» : اللخطوط والاعمدة والز وايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهر بائية 
(العدادم : الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كية التيار الكهر با الذي يستهلكه المشترك . 
(المشئرك)» ؛.. الشخص المز ود بالتيار الكهر بائي وفما لاحكام هذا الفصل . 
(التآمين )» : البلغ الذي يستوفى مقدما على .حساب استهلاك التيار , 


المادة يتولى مجلس البلدية امر القيام بالمشروع وادارته . 


المادة 44 يجوز لاي موظف.من مؤظفي البلدية ان يدخل اي صر 2 الكهر باء او لقطع التبار 

الكهر بائي او اعادته وذلك في أي وقت بين الساعة السابعة صباحا والء.ادسة مساء وني الحالات الي 

يشتبهُ فيها ان احد المشث كين يتلاعب بتو ريد القوة الكهر بائية بعد النباعة الد.ادسة مساء وكل شخص 
20 يعثر ض اويعيق الموظف لللكور ٠‏ ع ن القيام. ذا الواجب يعرض قفسةلعقوبات المنموص 


عليها في القائرت . 
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المادة و4 1 على كل من يود الاشتراك ان يّدم طلبا على النموذج الذي يضعه الجلس الذي له الحسى في 
الر فض أو الموافقة . 
ب يعين المجلس الشر وط الذي يمنح الطالب بمو جبها توريد التيار الكهر باني على النموذج الذييقرره 
امجلس وله ان يوقف الطلب الى ان يم تنفيذ الشر وط الفنية ولا يجوز توريد الكهرياء بأي حال 
من الاحوال قبل دفع مبلغ التأمين الذي يقر ره المجلس . 


المادة ٠٠١‏ . يترتب على المشترك ان يوقع مع مجلس عقداً يشتمل على الشر وط البي يضعها الجا لتوريد القوة وفقا 
للفقرة (1) من المادة ( 48 ) من هذا النظام وان يسدد جميع الررسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد . 


المادة 1١١‏ يتولى المشترك ( على نفقته ) اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها او صيانتها وفق 
الشر وط المعنية وباشر اف موظف مخقص من موظفي البلدية مفوض بذلك . 


المادة ٠١١7‏ يوم اللجلس بو صل اجهزة الكهر باء الصو صية للمشترك باللحط العام ويؤدي المشترك رسم الو صل 
وجميع التكاليف والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يففصل الاجهزة او ان 
يعبث بها على أتي وجه الا بتفو يض المجلس وتصبح جميع ادوات واسلاك هذا الوصل ملكا للبلدية . 

المادة 1١8‏ يترئب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويمق للمجلس ان يستوني مسن 
التأمين اي بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف قد ت.تحق على شرك يمقتضى هذا الفصل 
وعل المشئرك في حالة تغبير محل اقامته او نركه البلدة ان يشعر البلدية خطيا بذلك لتد.وية قيمة استهلاكه 
وبغير ذلك يكون ملزما بدفع ما سجله العداد . 


المادة 1١١4‏ يعين المجلس تمن الكيلوات الم.تهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف الي يقتتضيها 
الأشروع وله تغبير هذه الرسوم والتأمينات عن وقت لاخر وتعديلها احسب م#تضى الال . 
المادةه 1١‏ أ تعيين كيه الكيلوات المستبلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك , 
ب اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهر باء خالا أو بأنه لم يسسجل الكنية الصحرحة للكهر باء المستبلكة أز 
بأنه معطو ب تقدر قيمة الاستهلاك وفقا لمايراه امجلس ويكون قراره بذلك مبرما .: 
ب لا عق للمشترك اشراك غيزه في التيار من نفس العداد الا موافةة اولس المسبقة . 
المادة5 ١١‏ يترتب على المشترك ان يسدد في آتر كل شهر تمن القوة المستبلكة ,' 
المادة/ا ٠١‏ للمجلس المق بقطع التبار الكهر باني عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :. 
! - اذا تأخر عن دفع تمن الكهر باء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تارع استحقاقه . 
ب - اذا مائع الموظف من تأدية واجباته . 
ج - اذا تأخر أو امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك . 
ذ - اذاتبين للموظف المسؤول وقوع اي تغزيرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء . 
المادقخ؛ ١‏ المجلس غير مسثؤول عن أي تلف او نخسارة تنشأ عن أي تتخلل نصيب التيار الكهز بائي او اللخطوط 
الرئيسية او الآلات او غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح اللمخطوط 
والاجهزة دوت ان يرتب ذلك حقا للمشترك بالتعويض . 


ْ 
ْ 





ع1 


المادةة 1١١‏ تعفى بنسبة ( 080 ) سين بالمئة من اثمان الكهر باء المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات اليرية 
المسيجلة ييا الاصو ل . 


المادة 1٠‏ كل قانئمة حساب او مذكرة طلب أو اشعار او اخطار او مستند يدَضي هذا النظام وجوب تبليغها 
للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغا اصو ليا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سل الى ال الذي يتعاطى فيه 
عمله او الى محل اقامته او اذا الصى على باب محل عمله او سكنه او سلم الى اي فرد بالغ من افراد عاثاته 
يشم معه عادذة , 


المادة1 ١١‏ تحدد انمان الكيلوات المى.تبلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي : 


فلس 


4٠‏ من١1-١٠‏ كيلوات 

من١١‏ فأكار. 

٠ه ١‏ أجرة قراءة العداد شهريا. 

على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 5٠١‏ فلس شهريا . كحد أدنى للاستبلاك . 
٠‏ فلسا أجرة وصل التيار . 

تتم قراءة العداد مرة في الشهر . 


الافصل الليامس عشر 
احكام عامة 


الادة1١11-‏ كل من الف اي لس من احدكام هذا النظام يعاقب بالعةّو بة المنصوص عليبا في المادة ( "501 ) مسن 
قانون البلديات رقم 9؟ لسنة 1988 . 


المادة"9١١‏ يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام. 
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المادة 


المادة 





نظام رقم 62١‏ ) لسنة #/1وا 


نظام بلدية المنشية 


صادر يمقتضى المادة م ٠ 4١١‏ من قائون البلديسات رقم (9؟) لسنة 8هؤا 


وامادة ى /لى و من قانون تنظم المدن والقرى والابنية رقم (4/) لسنة 55 


من مود جه 


. يسم هذا النظام ( نظام بلدية المنشية لسنة 11/8 ) ويعمل به من تارع نشره في الجر يدة الرسمية‎ - ١ 


: يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصبة لا ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك‎ ٠ 


املس : 


المنطقة اليلدية : 


بناء او بناية : 
المالك : 
انشاء الشارع : 


العقار : 


محل عام : 


المكرهة الصحية : 


الأراقب : 


معتمد البلدية : 
الملاتزم : 
اللافتة : 


مجلس بلدية المنشية او لجنة بلدية المنشية . 

المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية المنشية . 

كنا عرفت في قانون تنظم المدن والقرى والابنية رقم ( 0/9 ) لسنة 1955 . 

أي مالك كا عرف في قانون تنظم المدن والقرى والابنية رقم ( 1/4) لسنة 1455 . 
مخطبط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه 
ورصفه وحفر اللكنادق لتصر يف مياهه السطلحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع 
متساويا مع الشوارع امجاورة له من -حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او تغيير 
او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية أشغال في الملك المتاخم للشارع 
تعتبر ضر ورية لانشائه او صيانته . 

الابئية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها «سورة كانت او غير مسورة مسكولة 
أو خالية مبنيا عليها او غير مبني . 

كل نخل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او 


عرضا كأماكن العبادة والمسارح والسيئها والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات ‏ 


والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة هذه الغايات . 

كنا عر فت في قانون الصحة العامة لسنة :1955 . 

كل شخص يعهد له اجلس بمهمة مر اقبة الشوارع والانشاءات والابنية واملاهي 
او دور السيها . 

مأمو ر الصحة : أي طبيب او مفتش او عأمور تابسع لوزارة الصحة او مراقب 
شؤون صحية او مهندس صعة تابع للمجلس او أي ٠وظف‏ آخر يعينه الجلس للقيام 
بالمهام الصحية . 

أي موظف من موظفي ابلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام . 
كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية . ٠‏ 

اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيسه او لفت النظر لابة مقاصد 


شخصية أو تر فيبية , 








3 .52 وس 


ا 





الفصل الاول 
الابنية المتداعية 
للادة “ا ل للمجلس ان يهوم بتر ميم وتغيير وهدم أي بناء مئعا لاثرياره . 


المادة ؛ ‏ للمجلس ان يمع اشغال أي بناء غير صالخ لاسكن الى أن بعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعاه 


المادة ه  ١‏ اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لحئة الابنية 
أن أي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يتحتمل ان يشكل خخطرا او ضررا على 
سلامة الجمهور او امواهم او على الساكنين فيه فله ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم 
هدمه كليا او جزئيا او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها ني الاخطار . 
ب - ادا تخاف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذالم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم الجلس بما 
براه مناسبا على ان تستو فى النفقات من امالك وتحصل بالطريقة الي تجبى بها اموال البلدية بالاضافة 
الى /7٠١‏ منبا مقابل اجور الاشراف ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا , 


الفصل الثاني 
فتح الشوارع وصياتتها 
إلادة 5 يعتبر اصداب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع ( لاول مرة ) مكلفين بدفع ق..م 
من نفقات تعبيده وتزفيته اذا “كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع ونحصل هذهالتفقات 
من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة واجهة املاك كل منهم على امتداده . 


المادة لإا للمجلس ان يعين نسءبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتمحصل 
عند الانتباء من فتح الشارع بنفس الطر يقّة التي محصل بها اموال البلدية ؟ 


الادة 4 يسرني حك المادة السسابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي 
تجري في الملك المتاخحم للشارع اذا كانت لازمة لانشائه . 1 


لمادة 4 اذا لق بشارع او بأي ق.م منه ضرر طارري ب.بب حفر اجري في أرض متاخمة ذللمجلس ان يبلغ 
مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفر انمطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي ليق بالشارع خلال 
مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخنطر به جاز للمجاس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكونقرار 
المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا ٠‏ 

الادة ٠١‏ ب يعتبر عخالفا لاحكام هذا الفصل كل من : 
أ - بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع . 
ب عطل او اعاق اي مصضرف او قناه ضمن حدود منطقة البلدية . 
ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل أو نيعيق حركة المرون. 

د - حفر حفرة او اخدوداً في اي شارع . 
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الادة ١١‏ - لاق لاي شخص ؛: 


أٌ ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في اي شارع . 


ب ان يحدث .حفرة أو اي اتخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من الجلس متفسمنا الشروط” 


٠‏ الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتذاذها درءاً للاخطار وتأميئاً اسلامة المرور. 


ج - يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تال عند 


طلب الجلس . 


الفصل الثالتُ 
منع المكاره الصحية والاضرار العامة 
المادة ؟ 1‏ أ يحظر على أيشخصان يقوم بنفسه او ان يسمح لاحد افراد عائلته ان يتارح اويضع اية اقذاراو 
نفايات أو مواد كرمبة ف اي شارعاو ساحة. 
ب ان يرك حيوانا ني الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه . 
اسوات ان يضع أو يرك مواد أو اشياء ادر ى في أي شارع او ان يسمح بو ضعها أو تركهااو بروزها 
على وجه يتعارض مع سلامة حركة الديير دون ان حصل على تصر بح خطي من املس او انيسمح 
باستم رار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصر بح 1 


المادة ١8‏ ايفاء للغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الامور التالية اضرارا : 

أ- كل عقار يكون استعماله ح.ب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة . 

ب كل بركة أو حفرة أو مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او»بولة او زريبة اوعريشةاو 
كوخ أو صندوق قامة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث تمل ان 
تشكل ضر را بالصحة ٠‏ 

ج- كل كومة مهيا كان نوعها موضوعة في اي بناء او ازائه اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او 
تعوق مجرى مياه المطر او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار ٠‏ 

د - كل جورة ل تنشأ بشكل ذني او كل منفذ تفتيش تنفد منه مياه وغير مجهز بفغطاء حديدي مم . 


الادة 14 للأمو ر الصحة من اجل القيام بواجباتة صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النبار وله اتاذ 
الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الفمرر . 


المادة 9 - يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحأكة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة 

خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة عسلى 

فقة المالاك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا ٠.‏ ' 1 

الادة 15 بترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه أو تله بوعاء ملائم الحفظ النفايات 

علي ان يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء ني مكان مناسب قريب من متنساول 
عمال التنظيفات . ش : 
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المادة /إ! ‏ يستو في الجلس رمما سنو يا مقابل جمع النفايات حسسب الفئات التالية : 


فلس ديار 





عن كل محل نجاري 0 فده 
ع كل اوعيعا بكر ا 
عن كل مطعم وذمه 1ل 
عن كل محل حر فة او صنعة 8٠6٠م‏ 0 ٠٠‏ 
عن كل حظيرة للحيوانات ٠.‏ ,0 


عن كل حظيرة للدواجن ذعهة ذأ 


الفصل الرابع 
المسلخ والذبائئح 


المادة 14 - يحظر ذع المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك , 


المادة 14 1 - يسستوني امجلس الر سوم التالية عن الحيوانات الي تذيم في مسلخ البلدية : 
.توفي 1 


فلسا 
عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن السنة 1 
عن كل رأس من الشأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة لي 
عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة من العمر كن 
عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة من العمر لا 


ب لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة . 
ج ‏ في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد للذيح يستوفي اللجلس الرسوم التالية : 
فلس 


عن كل رأس من الضبأن او الماعر صغيرا او كبيرا ث6 
عن كل رأس من الابل او البقر ليل 


المادة ١؟ ‏ يستوني المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فاسا 
كر سم معايئة اذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة 18 من هذا النظام ٠‏ 
المادة ١‏ - تدفع رسوم المعاينة بموجب الادة السابقة عن الالحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبات صلاحيتها 





للاستهلاك . 

المادن اا يستوقي الجلس الر سوم التالية من صاحب الحيؤات النافق اذا تولى مال البلدية 9 مله , 
عن جيفة كل رأس من البقر. او الإبل أو اللخيل او الحمير والبغال 37 
عن جيفة كل رأس من الضأن او إلاعز او الكلاب او القطط ‏ ' 0 




























































الفصل الحامس 
الاسواق العامة 
المادة 51 لا يق لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ( ضمن منطقة البلدية ) اية فراكهاو 
أو .خضار أو حطب أو قحم او كلس أو ملح او مواثي أو حيوانات إلا قِ الاماكن الخصصة لذلاك من 
اغجلس . 
المادة 5914 يستوقي الس من البائع عباشرة او بواسطة مليزم رسم قيان بالنسب التالية : 
أ - عن كل طن واحد هن الحبوب او الدقيق فلس 
ب عن كل شوال من الفحم أو الكلس او الملح را فلس 
ح-_ عن كل سيارة شحن من الحطب ديئار واحد 
ده - عن كل سيارة صغيرة ( بيك آب او ترولي ) ٠ه‏ فلس 
المادة ه؟ ] يستوني المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع /١‏ من ثمن المواثبي او الحيوانات التي تباع 
ضمن منطقة البلدية 3 
ب في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوني الرسوم المقررة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كا 
يعدرها المراقب او الملتزم 2 
المادة 55 كل من باع سلعة او مادة من المواد المدر جة ني هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا 
في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة . 


الفصل السادس 
نجميل المدينسة 


المادة /الات للمجلس ( ضمن حدود منطقة البلدية ) دق ديد «وقع الاماكن العاهة ويكون قراره قطعيا 2 هذا 
الختصسورص 3 

المادة 4؟-- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عر صة واقعة على شارع بناء سور على ارتفاع ممعين حول 
جاع او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتستوف النفقات بالطريقة التي 
تحصل بها اموال البلدية . 

المادة 14 حظر اتلاف او التسبب بائلاف أو قطع او الحاق ضرر بالازهار أو اي نبات او شجر زينة او اشجار 
حرجية بتي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية . 


الفصل السابع 
المجاري والحفر الامتصاصية ! 
اللادة #٠‏ لا يحق لاي ث شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الخصو على تر خيص من المخلس. 


المادة , لات لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطاب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفسرة 
وطول ابعادها وجميع الانشاءات المككلة لها والمواد:البي تبنى منها . 
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المادة #9 للمجلس رففس اعطاء التصر يح ان كان المكان المنوى اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه 
الغاية أو يختمل ان يؤدي الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تللك المنطقة , 

لمادة 8 يكون لكل جو رة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي مك ومتين . 

المادة 4 يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل مثر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل 
دون اج<اف يعق استيفاء اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تفمرر . 


الفصل الثامن 
رخص البنساء 
المادة ه# يستننى من احكام هذا النصل اي بناء ير اد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص 
خطي من المحلس على ان يتعهد فيه الماللك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطاب المصاءحة خلاف ذلك , 
المادة 55 للمجلس عند ترخخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الالسجام 
المهاري . 
المادة لا" للمجلس ان تحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الر ئيسية لامناطق السكنية او التجارية . 
المادة م9 تشمل اتدال البناء التي تحتاج الى تر خيص الامور التالية : 
أ اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكر اجات والاسوار وغيرها , 
ب عمل اية اضافات او تغييرات في البناء القائم ٠‏ 
ج- هدم البئاء 
ده اعال الحفر والطمم . 
المادة 4م 1 لا يجوز اقامة اتي بناء او دعمه أن كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او 
تغيير ات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق تر خيص صادر عن الس . 
ب- لا يصدر الترخيص مالم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة . 
ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس أو ناز الذي وضع التصامم وعليها ان 
يقدما للمجلس ما يلي : 
) مخطط موقع بقياس لا يقل عن ( ٠١١/١1‏ ) لمساحة الارض المنوى اقامة البناء عليها . 
؟ ) مخططا للمسطحات والمّاطم والواجهات لكل طايق بمقياس لا يقل عن ٠١ /١(‏ ) وتفاصيلالبناء 
م ع مخططات تبين خطوط الخجاري والحفزر واقسامها واقيستها والحدارا:با وطرق تهويتها , 
) اية معلومات اخخرى يطلبها امخلس . : 
للادة 4٠‏ على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبر ز.عند الطلب سندات الألكية الني تثبت ملكيته للارض التي 
سيقام عليها مشر وعه . 1 
المادة -4١‏ على طالب الترخيص أن يقدم الى اميلس المخططات المطاوبة على ثلاث نس تعاد نسخة هلنهسا اليه بعد 
التدقيق والترخيص . 
اماد 47 يترتب على املس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من 
اريخ استلام الطلب وييجري تبليغه بالطريقة التي ير اها املس مناسبة . 


ا ا ا ا ا ا ا اذ 
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المادة 47 اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المحلس قر ارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا منه . 
المادة 44 ١‏ ) لا يصدر الترخيص مالم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة . 
؟ ) يعمل بالترخيص ادة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يبح الترخيص لاغيا . 


المادة ه46 لطالب الترخيص ان يستأنف قرار امخلس بالر فض الى لجنة تنظم المدن الاوائية خلال خسة عشر يوما 
من تاريخ تبليغه وني حالة عادم التبليغ خلال ( ه؛ ) خسة واربعين يوما من تاريخ تقدم الطلب يكون 
قر ارها قطعيا . 
المادة 4 اذا اقتنع امحلس في اني وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحييحة 
بجو ز له الغاؤه . 
المادة لاغ يترتب على المحلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطسر الشخصم 
المذكور باشعار خطي : 
أ - التوقف عن اعمال البناء . 
ب ان عضر بالذات او بواسطة مثل في اليوم والوقت والمكان المعددين في الاشعار للاعتراض على 
الااحطار لعدم ازالة البناء مو ضوع اغالفة او اي جزء منه . 
المادة 4 - يجب ان تكو مواد البناء جيدةومطابقة المواصفات التي يقررها المجلس ضممانا لمتالة البناءوسلامةالسكان. 
المادة 44 - للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسربق : 
١‏ ) قبل الموافقة على طلب الترخيص . 
؟ 6 نخلال القيام باعمال البناء . 
؛ ) اذالم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق لامهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس . 
المادة ٠ه‏ يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه امحلس او المهندس . 
المادة ١ه ١‏ ) اذا اقتنع المحلس بوقو ع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار 
خطي والقيام بعمليات الحفر او الك..ر او الهدم الي يراها ضر ورية . 
؟ ) اذالم تكشف عمليات الحفر والكد.ر عن خالفة ما تر نب على المحلس التعو يض . 
المادة ؟ه ‏ كل غر فة ( عدا ما ي.تعمل عادة كمخازن) يجب ان تجهز بانارة وتهرية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر 
بالجدر ان الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مسماحسة ارض الغرغة تسميح 
يكرور اخذواء وجب إلا يقل جمو ع مسباحة الفتحات عن متر مر بع في الغر فة الواحدة * 
لمادة 8ه يجب ان لا يزيد بر وز الشر فة على الشارع العام على متر والا بتعجاوز عر ضيها واجهة البناء . 
ألادة 4ه - يعظر احداث بر وز او شرفات على اي مدخل او ممر' او شارع لا يزيد عرضه عن ستة امتار . 


المادة مه - يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا بزيد عر ضها على عشرة امتار : 





لمادة 5ه يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية . 


الادة لاه تءتوقى رسوم تر شيص الابنة بالنسب التالية : 


عن كل متر مر بع واحد من بناء المد.اكن ىت 3 
عن كل متر مر بع واحد من البناء التجاري ع له 
عن كل متر مر بع واحد من البلكو نات (الشر فات) 00 ا 
عن كل متر مربع واحد من البروز 53 0505 


من رسم الرخصة كر سم اشغال الارصفة . 
رسم كشف ولغطيط الموقع لذلا ا الئل 
لمن رسم اأر مخصة كر سم لتجديدها بعد در ور سنة على صادورها ٠‏ 


. من رسم الرخصة كتأمين‎ ٠ 


عن احداث اي تغيير ات ف بناء قائم 000 أت 
عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 000 3 
الفصل التاسع 
المينأه 


الادة ممه يكو ن للالفاظ والعبارات الثالية الواردة في هذا الفصل المعاني اللخصصة طا فيما يلي : 

المشترك : الشخص اأزود بالمياه وفق احكام هذا النظام . 
ذلك الجر ء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيمبي الى الامساكن 
المرودة بها والواقم بين الاثبوب الرئيسبي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة 
الضغط من الانبوب الرئيسي . 
الانبو ب الو اقع بعد عداد المياه والمعد لتز ويد المشترك بالماء ويكو نملكا للمشارك. 


انبوب التوزيع : 


انبوب التوريد : 
الاثابيب والحنفيات والمحابس والصهامات والعدادات ومستودعات المياهوالاجهزة 
المماثلة الاخرى الي لما علاقة بكز وبك المياه ٠.‏ 


اجهزة المياه 


الادة 4ه المحلس «س.ؤول عن تر ويد المياه لجميع المشتر كين ضمن عنطقة البلدية , ٠‏ 

الادة 5٠‏ تقدم جميع الطلبات الي شبكة الميساه من صاحب الملك او نائبه الي الرئيس على النموذج القسرر بعد 
اللوافقة على الطلب ٠.‏ 7 

الادة ١‏ يستوفى مبلغ دينار اردني كر سم تأسيس ودينار آخخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تاديد 
ائمان المياه المطلو بة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من/ مبلغ الثامين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين 
لتسديد الرصيد المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي محصل بها اموال البلدية . 

للادة 1" - تعين كنية المياه الي ي.تهلكها المشتر ك بواسطة عداد جاص وبالمثر. المكعب ويوضع العداد ني المكان الذي 

يعينه موظف البلدية امختص ضمن صندوق حديدي مقفل توم مكاتم البلدية . 
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المادة 51 ب ستول من المشترك مبلخ دينار اردثي ونصف عن المندوق الحطاياءي واجر يراليه 3 العا.اد بالاضافة 
ابن 05 المداد الترر من الس , 
المادة 4" - يقدوم موظف البلدية معاينة عدادات الشتر كين وتنظيفها وه..ددها وتزبيتها مرة كل سنة مقابل 16١‏ 
فاء.ا وتوم الموظف باصلا حالعدادات»قابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجدانتكاليف اصلاحه 
تزيد على ثلي منه تقوم البادية بتر كيب عداد جديد وتتقاضى,تمنه وفق الاسمس امبيئة في المادة السابقة ٠‏ 
المادة هق" - تقرم اليادية يتمديد انابيب التوزيم عو جب الشر وط والمواصفات الفنية وضحن الاسس التالية : 
١‏ )ع تملتوفى دن المشترك نفقات الكافة مضافا اليها 8؟./ مقابل اجور التمديك. 
* ) اذا كان اثبوب التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان املس بوني من امشتر كين النفقات 
بالت.أوي او بن.بة طول انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم ٠‏ 
تبقى هذه الأنابيب ملكا للبادية وتلتزم بصيانتها واصلاسحها واستبدال التالف منها على نفقتها . 
2ض للميجلس الم قي تمديك اثابيب فرعية من أنبو ب التوزيع ولا خق لاني مشير ك الاعتراس عإ] 
ده هذه الفروع الا اذا اذى الى قطع المياه عنهم ٠‏ 
)20 مجلس أن إيستو في من المشير كين الذين لخدمهم اثابيب متفرعه من ألبد ب ثو زيع رئيسى نسربة 
مناسبة .ن كلفة تمديد انبوب التوزيع الرئيسي . 
المادة 55 يقوم المشتركبتمديد اثابيبالتوريد الخاصة به على نفقتهطبتا لاشر وط الفنية وتبقى ملكا لهويتولىاصلاحها 
المادة بج تجور لاي مرظتف سن مو ظفي البلدية ان يدخل اي عقار لشحخص اجهزة المياد أو اصلاحها وذلك ما بين 
الساعة الثامئة صياحا وااد.اعة الرابعة عساء ٠‏ 
المادة 8" - لموظف البلدية بعد اخذ «وافقة الرئيس الخطيه الحق بقطع الماء عن المشترك اذا : 
١‏ © لم يسدد اتمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك ٠‏ 
' ) عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه . 
وا 2( مع موظف البلدية المسؤول من فحص أو تفتيشس أو قراءة العداد . 
5 ) لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص . 
© ) اذا تخلف عن تسديد تمن المياه المستبلكة منه او من شر بكه في انبوب التوريد . 
المادة 55 تقوم البلدية بايصال الماء المشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف ديثار وفي 
حالة قطع المام بسبب تعطل العداد فبعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصو دا او ناجما 
عن سوء استعياله . 
٠. 1 - 3 0 3 |‏ 
الادة ٠‏ - لا يوافق املس على طلب امالك بقطع الماء عن أي مزل لخير الاسباب الملاكورة في المادة 54 » من 
هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء الأجور. ‏ ' 
المادة أ له 50 
الادة 1/١‏ المجلس غير مسؤول عن تأمين ضيغط معين او كمية معينة من المياه للمستبلكين او عن أي انمرار تنتج من 
أي تعطيل ني الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين ٠‏ ' 
الادة 1/1 - اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آحر فعليه ان يشعر البلدية خخطيا . 


المادة "آلا - يتولى موظفو الميلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه . 


المادة ئلا 7 3 3 : 
دة 4 - للمجلس مخصيص محل لبيع الماء لغير المشثركين بانبوب خاص وبالسعر الي يقرره ,: 
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المادة هلا يستو في الس مباغ مائة فلسى تمنا للمثر المكسب الو احد من اأياه على ان لا تقل القطوعية عن ١٠ل‏ 
فلس شهر يا . 


المادة 5/ا ‏ للمجلس فيض تن المياه من أن الى آخدر . 


المادة بالا تستو في البلدية مبلغ خسين فاسا شهريا أجر قراءة العداد . 


الفصل العاشر 
فرقة المطافيء 

المادة ملا لاي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة نشو ب محر يق أو اذاكان لديه ما ماه على الاعتقاد 
يشوس حريق أو احتال شبو به في أي مكان ان يدخل أو يقتءحم ذلك المكان او يدخل أي بنايسة او 
عقارات تلاصت المكان المذكور دون الاصول على اذن امالك وان يأمر با'علاء المكان ويقوم تجديع 
الاعمال التي يراها ضر ورية او ملائمة لاطففاء الحريق او سلامة الاششخاص والممتاكات ويجوز للدأمور ني 
حالة نشو ب الحريق ان يستعمل أي مو رد او اية مادة اخرى من اجل اتخياده . 

المادة ؤ/ا ‏ اذا نشب حر يق ضمن منطقة البلدية بقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي «أمور آخر يتولى زمام الامر 
واجب المساهمة في الاطفاء والاشر اف على عمليات اطفاء الحريق إنا في ذلك تعيين وانختيار الابنية المراد 
توجيه المياه وها واصدار امر اغلاق جميع اثابيب الياه الرئيسية والفرعية ستى يتستى المتصول على 
مقدار او ضغط اوفر من المياه . 

المادة م كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كاذبا بشبوبحريق وكل دن أعاق مأو رفرقة 
الاطفاء ني اداء واجبه او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور بي حالة شبوب حريق يعتبر 
انه خالف احكام هذا النظام . 


الفصل الحادي عشر 
اللافتات والاعلانات 

المادة ١م‏ - لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة أو يستبقي تلك اللافتة او اللوحة : 

أ الا بعد الحصول على رخصة من المجلس . 

٠‏ ب على طالب الترخيص ان يقسدم طليا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنو انه وأحل الذي يريد تثبيت 
اللافتة عليه و-حجمها ومضمونبا ولوتها والمادة المصنوعة منها . 

جل للمجاس منح الرخصة شر وط يعيئها وله رفض الطلب بعد بيان الاسياب . 

د تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية . 


المادة 47 - يستوفى رسم ترخيص 


اللاذتة سنويا لجسا الفكات التالية ومسب كسو رَ السنة سنة كاملة : 


عن كل مثر مربع اضائي او كسوره 5 فلسا 


ذات الوجه ذات 

الواحد 0 . الوجهين 

أ- عن كل ربع مثر مريع ود" فلسا 0٠‏ فاسا 
ْ عما يزيد عن ربع مثر مريع وحتى مثر مريع , ىه فلسا ١‏ دينار 
0 فلسا 
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الست السب مساحة اللافية بياس يعديها العمودي والافقى أو بياس بعد ي الاطار الحيط مها 5 
ويؤخذ في ذلك اكسبر الّياسين نحيث تكو ن المماحة التي تستوفى عنها الر سوم مستطيلة سواء 
كانت اللافتة تشكل المساحة او ل تكن 


المادة م - لا تجوز وضع لافنة بشكل عب النظر او يسبب اعاقة او مفمايقة لامارة . 


لمادة 85 الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفئرينات ودور السكن غسير نخاضعة للترخيص او الزسم 
وكذائاللافتات اللخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعياتالدينية او الخير به او تللك المثبتة للدلالة عليها. 
34 و - 2-6 0 7 : 


الفصل الثاني عشر 
الببطات و المللات و الباعة المتجو لين 
المادة مم لا يجو ز لاي كان ان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او يضع مقعدا فيايمكان عام او شازع 
او ساحة أو رصيف من .نطقة البلدية مالم ب كن داوق كار هذا الفصل وضمن شر وطها . 
المادة 8 سمع هر اعاة شر وط الثْر خيص يستوني املس رمها شهر يا مقداره مابة وخحمسون فلسا عن كل مثر مريع 
واحد من مساحة البسطات أو خسو ذفاسا عن كل كرسي . 
المادة م -يحظر على أي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الخرفة قبل الحصول على رخصة 
المادة م - ستوني املس رمما قدره ديئاراً سنويا عن كل مظلة وجري تاديد الر خصة في بداية كل سنة مالية 
بعد دفع الر سوم المقررة ويستوق نصف الرسم اذا صدرت الر خصة لمدة تقل عن ستة شهور . 
المادة وم لا يجوز لاي شسخص إن يتعاطى حر فة مسح الا-حذية او العتالة او حفر الاختام أو التصوير او يمع 
السلع أو البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يبحمل ترخيصا بذلك . 
المادة 9٠‏ للمجلس أن محدد عدد الر خص لكل مهنلة عن المهن المدكورة قي المادة السابقة ضمن منطقة الباا.ية ويعمل 
بالرخخصة لمدة سنة مالية ويستوى نصف اارسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام ١‏ 


المادة 4١‏ - مع مراعاة حم المادة السابقة يستوني المجل سالرسوم السئوية المبيئة ادناه عن كل رشدعبية يعصدرها عقتضى 


هذا اللفصل على النحو التالي : 

افلس دينار 
١‏ ) مسح الاحذية 6ه 5 
» ) حفر الاختام ع 0 
* ) المصور الث 5ظ 
؛ ع - العتال كن 30 
2 العتال مع عر بة 1 100 3 
0 البائع المتجول 000 0 








/ 4 
الفصل الثالث عشر 
الخحلات العامة والفنادق 
لمادة ١-97‏ ) يستوني الس رمعا شهر يآ مقطوعاً مقداره ٠١‏ فلسا ع نكل كرسي اعد للاستعال في اي دارللسيهاٍ 
؟ ) اذا كانت الدار أو المكان قد اعد لاحياء حفاة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي الحلس الرسمعن 
كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية : 


فلس 
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 0 ه فلسات 
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 1 ٠١‏ فلسات 
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 6م و1 فلسا 


* ) لا يجوز بيع اي تذكرة مالم تكن ممتومة بخاتم امجلس . 
4 ) يحب ان تكون التذاكر موقعة توقيعاً مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها 
واعدادها اما التذاكر الملغاة فلا تعتبر مالم حمل توقيع معتمد البلدية او المراقب . 
ه ) يستوني المحلس رهما شهر يا قدره خمسون فاسا عن كل سرير في الفندق . 
المادة و 1 - يجو ز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفسل او دار للسيئا او فندق 
1 راقية تنفيذ 1 تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشر ول الصيحية والنظافة . 
ب ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشاراليه بالفقرة السابقة من تكر ارالدخو ل للاماكن المذكورة. 


المادة 44 للمجلس ان يعفى كليا او جزئيا هن الرسوم المفروضة وفق الفقرة س7 من المادة (8) اذا كانت 
التذاكر قد يبعت من اجل : 
أ مباراة رياضية او ثقافية . 
اي حفل او لهو او عرض سيائي او غير ذلك وكان ريمه كله او بعضه صصا لغايات دينية 
او خيرية او اجتاعية او ثقافية او رياضية . 
المادة وه أ كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح البيسع او سمح بأن يعرض للب ئٍِ 
تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن تمن التذاكر غير مثبت مثبت عليها او كان هنبا 
او رقنها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة ممتومة بحم البلدية » او : 
ب - كل من اعاق اي موظاف مختص او معتمد بر اقبة التذاكر والفنادق القيام بالمهمة الموكلة اليهءاو: 
ج ل جعل أمر المراقبة قبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع نع عن تسلم اية تذكرة يعتبر انه حالف 
احكام هذا النظام , 


الفصل الرابع عشر 
الكهر بساء 
اده آك)_- 2 ن للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصية لها ادناه الا اذا دلت القريئة على غير ذلك : 
المشبروع اشغال توليد.الكهر باء وتوريدها وتوزيعها ا انها تشمل جميع الاجهزة 
. والموجودات انخخاضة بهذه الاشغال من منقول وغير منقول ضمن منطقة البلدية . 













































الوصلة ‏ : نحطو طوالاءمدةوالزواياوالعوازل والاجهزة الاخرىالمتعّة بالضركة الكهر بائية 
العداد اء الجهاز الذي ير كب لقياس وضسبط كية التيار الكهر بائي الذي يستبلكه المشترك. 
المشتر لد 5 الشخص مر ود بالتيار الكهر بائي وفها لاحكام هذا الفل 3 


التأمين 2 : المبلغ الذي يستوفي مقدما على استهلاك التيار . 


المادة 987 -- يتول علس البلدية ادر القيام بالمشروع وادارته . 
المادة 4ه - أ - يجوز لأي موظف من ٠وظفي‏ البلدية ان يدخل اي عقار لنحص اجهزة الكهر باء ولقطع التيار 
الكهر باني او اءادته وذلك ني اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وني الحالات 
التي يشتبه فيوا ان احد المشتركين يتلاعب بتو ريد القوة الكهر بائية بعد الساعة السادسة مساء وكل 
شدخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيسام بوذا الواجب يعرض نفسه لاءقوبات 
المنسرص عليها في القانون . 
المادة هو _ أ - على كل من يود الاشتراك ان يقدم طلبا على الفوذج الذي يضسعه امحاس الذي له المحق في الر فض 
أو الوافقة . 
ب - يعين املس الشروط التي بمنح الطالب بموجبم! توريد التيار الكهر بال على الْوذج الذي يقرره 
المحلس وله ان يوقف الطلب الى ان م تنفيذ الشروط الفنية ولا جوز توريد الكهر باء باي حال 
من الاحو ال قبل دفع ميلغ التأمين اللي يقرره الخلس . 
إلادة ٠٠‏ بارتب على المشيرك أن يوقع م أمحاس عقدا يشتمل على الشروط الني يضعها انخاس لتوريد القوةوفةًا 
المقرة 0 | ) ١ن‏ المادة رقة من هذا النظام وان إسادد جميع الر سوم والنفّات المتعاقة بذلك العقد . 
المادة ١‏ ١٠-يتولى‏ المشترك ( على نفقته ) اقامة القديدات والاجهزة اللخاصة في عقاره وت ركيببا وفق الشر وط المعيئة 
وباشراف موظت ص من موظفي البلدية مفوض بذلك . 


اللادة 1 قرم الس بوصل اجهزة الكهر باء اتلدصوصية للمشترك بالط العام ويؤدي المشتر له رسم الو صل 
وجديم التكاليف والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان 
يعبث يبا على اي وجه الا بتغويضصس الس وتصيح جميع ادوات واسلاك هذا الو صل ملكا للبادية . 


المادة ٠١8‏ سيترتب على الشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صئدوق البلدية ويءق لامجاس أن يستوي من التأمين 
اي بدل استهلاك او رسوم أو عوائد او تكالبف قل تستحق على المشثر لك بمقتضى هذا الفصل وعلى 
المشترك في <الة تغيير نحل اقامته او تركه البلدة ان يشعر البلدية خطيا بذلك لتسوية قيمة استهلاكه 
وبغير ذلك يكون ملز ما بدقع ما سجله العداد . 


المادة 4 ٠١‏ سيعين المّاس كن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الر سوم والمصاريف التي يقتضيهسا 
مشر وع وله تغيير هله الر سوم والتأمينات م وقت لاحر وتعديلها متسب مترتفمى الال 5 
المادة م.ؤ ا - تعين اية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على -حساب المشرك . 
ب اذا اقتئع مجلس بأن في عداد الكهر باء خللا او:بأنه لم يسجل الكية الصحيحة للكهر باء الممتهلكة 
ْ ...أو يأنه معطو ب تقدر قيمة الاستهلاك وفقا لما براه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما . 
::.. : ج اس لاق لابمشترلك اثمراكِ غيره في التيار من نفس«العداد الا يمزافقة المجاس المسبقة , 


المادة 5١٠١-يترتب‏ على المشترك ان يسدد في آخر كل شهر من القوة المستهلكة . 


المادة لا١٠ ١‏ لامجاس الوق بقطع التيار الكهر باني عن المشتر لك لاي سبب من الاسياب التالية : 
١‏ - اذا تأخر عن دفع تمن الكهر باء المستعدق عليه خلال مدة عشرة ايام من تار استحقاقه , 
ب اذا مانع الموظف من تأدية واجباته . 
ج ‏ اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد عقد الاشتر اك . 
د اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اية تغييرات أو عبث تلاعب في عداد الكهر باء ٠‏ 
المادة ٠١١4‏ المجلس غير «سؤول عن اي تلف او خسارة تنشا عن اية نال يصيب التيار الكور باني او الخطوط 
الرئيسية او الآلات او غيرها وتختفظ البلدية لنفسها بحق قطسع التبار طوال المدة اللازمسة لتصليح تلاك 
الحطوط و لاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك بالتعويض . 


المادة ٠١9‏ تعفى بنسبة ( /0٠‏ ) سين بالمثة من اثمان الكهر باء المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الحيرية 
المسجلة حسب الاصول ., 


المادة 1٠١‏ كل قائمة حساب او مذكرة طلب اشعار او اخخطار او مستند يقضبي هذا النظام بوجوب تبليغه المشترك 
يعتبر قد بلغ اليه تبليغا اصوليا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى امحل الذي يتعاطي فيه عمله او الى 
حل اقامته او اذا العسق على باب + لعمله او سكنه او سا الى أي فرد بالغ من افر اد عائلته يقيممعه عادة. 
المادة 111 تحدد اتمان الكياوات المستبلكة واجور قراءة العداد على الحو التالي : 
فلس 
٠‏ من 5١-1١‏ كيلوات , 
لمن ١١‏ فاكار . 
٠ه‏ اجرة قراءة العداد شهر يا . 
على ان لايقل المبلغ المستوق عن 4٠٠‏ فلس شهر يا كحد ادنى للاستبلاك 
ديه فلس اجرة وصل التيار 1 
ثتم قراءة العداد مرة في الشهر . 


الفصل الحامس عشر 
احكام عامة 


المادة 115 كل من غالف اي حم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٠‏ 58 » من 
قانون البلديات رقم 9؟ ع لسنة 966ل . 


المادة 118 يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام . 








ده ش ا ال 41 



















نظام رقم ( "اه ) لسنة 0و١‏ 


جدول باار سوم الي تستو فى بمقتضى المادة ١/07‏ من النظام الاصلي 0 
فلس دينار أ ْ 








ا لاا عن كل 8 ءر 0 وأسن. من البئاء السكني 
للا عن كل مر مر بع من البناء التجاري 
ثم 9 عن كل مثر مر بع واحد من البلكونات والشرفات 





المادة ١‏ يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام بلديسة الكر لك لسنة 151 ) ويقرأ مع النظام رقم ( ٠١7‏ ) لسنة 
55 المشار اليه فها بلي بالنظام الاصلي وما طر أ عليه من تعديلات كنظام واحد ويعمل به من تاريخ 


لمانا ن عن كل سر #رايع واحد دن البر ول 

, من رسم الرخصة كر سم اشغال الارصفة‎ ٠ 
رسم تسجيل الر نخصة‎ ١ نرم‎ 
رسم كشف وتخطيط‎ ١ ا‎ 


نشره في الجريدة الرسمية , 


ْ 
ا 
ا 
المادة ٠‏ يلغى ما جاء في المادة ٠ ٠/٠‏ من النظام الاصلي ويستعاض عنه بما بلي : | 
للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعهاو تحصل | /8٠‏ دمن رسم الرخصة كر سم تجديد الرخدصصة بها القضاءمدتها, 
هذه النسبة قبل فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية ويكون تقدير المجلس لله السسبة 2 ' 8٠‏ من رسم الرخسة يدفع سلفا كتأمين 
من الثفقات قطعيا , ؤ 8 0 عن احداث اتي تغيير ات في اتي بناء قالم . 
المادة 5 - تعدل المادة « ٠١/‏ هو من النظام الاصلي كنا بلي : 
1 
ْ 
4 


المادة "8 يلغى ما جاء في المادة ١ 55٠‏ من النظام الاصلي ويستعاض عنه بما يلي : ١‏ ) بالغاء ما جاء في النقّرة هب ٠‏ هنبا والاستعاضة عنه بما يلي : 01 
إستوفي الجاس رهما ساويا مها .م النفاياس الفئات التالية ٠‏ . 
إستوثي اباس رما سنويا مةابل جميم النفايات صمب الفثات التالية : بواقع /6٠‏ من اثمان المياه التي تستبلكها . ب 


فلس ١‏ دينار ؟' ) باضافة الفقرة الجحدياءة التالية اليا كفقرة 1ه و . 
١ 000‏ عن كل محل تجاري ه ‏ يكلم تو صيل المياه من بيت متفصل الى بيت أخر ولوكان ملاصمًا . 


بداب تعفى اماكن العبادة والنوادي الاهلية والمؤسسات الجيربة الاهلية المسجلة لبا الاصول ١ ١‏ 


0 004000 عن كلمطعم 


ل 1 عن كل حر فة او صنعة 


3 2025 عن كل محل بيع الدجاج نظام معدل لنظام مشروع كهرباء بلدية الكرك 


المادة 4 يلغى ما جاء في المادة » من النظام الاصلي و يستعاض عنه بما يلي : 


نظام رقم ( 58 ) أسنة “ا/او١ا‏ 
























<< جه ماديا 2< 
يستوفي المجلس الر سوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مساخ البلدية : المادة ١‏ ب يسءدى هذا النظام ( نظام معدل لنظام شر وع كهر باء بلدية الكرك لسنة 181/8 ) ويقرأ مسع النظام 
قلس ديئار رقم (/) أسنة 1951 المشار اليه ف بلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كنظام واحد ويعمل 
به من تاريخ تشره قي ألخير ياءة الر مية . 

1 عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن الممئة اللادة 5 تعدل المادة (8) من النظام الاصلييجعل ما جاء فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية الى آخرها : 
7 عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يزيد عمره عن السنة ب - بمنع تو صيل التيار الكهر باني من بيت منفصل الى بيت آخر واو كان ملاصةا وبغض النظر عن 
1 عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز عمره عن السسئة المالاك : ويمنع كذلك توصيل التيار الكهر باني من بيت الى محل تجاري وبالعكس . 

ن فى راس من الا بل أو الب يتجاو ه عن السنة . : 

0 3 3 2ن المادة م« يلغى فا جاء ني المادة ( ١6‏ ) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بما يلي : 
١ 0‏ عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز عمره السنة » المادة ملاء 0 

المادة هت يلغى جدول اأرسوم الوارد في آخر الفصل انالك عر من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالجدو لالتالي : + تعفى بنسبة 6١‏ / من رسوم الكهر باء المساجد والكنائس والنوادي والمؤسسبات الخيرية الاهاية المسجلة 


حبرب الاضول . 








بلدا 


اماد ١‏ - سمى هذا النظام (نظام معدل لنظام بلديةجر 


نظام رقم ( هه) لسنة ١91/9‏ 


لسنة 19188 ) ويقرأ مع نظام بلدية جرش لسئة 1408 المشار 


ش 





اليه فوايلي با انظامالاصي و ما طرأ عليه من تعديلات كنظام واحدوبعم به منتارع نشر دفي المر يدةالر سمية٠‏ 


الادة ١‏ .- تلغى المادة و ا امن النظام الاصلي وستعاض عنها ما بلي : 


١4 الملادة‎ 


يتوق للتفمة البلدية عن الابنية الر سوم التالية : 





فلس ديار 

م6 رسوم تسجيل طلب ترخيص الابنية ( مقطوع ). 

يل ابنية سكن على اخختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد , 

ليك ابنية تجارية على اختلاف انواعها عن كل طابق للمثر المر بع الواحد . 

9 رسوم ابنية الصناعات والمستودعات والعنابر والعامسل والئازن والمكاتب والفنادق 


والممبارح ودور السيها والتقاعات العمومية واماكن اللهو و المذاهي والمطاعم والاسواق 
العامة بما فيه الكر اجات وتشمل ذلكا.دودضمن الابنيةعن كل طابق لامثر المر بع الو احك. 


١ ٠‏ الشرفات والبلكوئات اللخارجية البارزة على الشوارع والطر قات العامة عن كل طابق 
للمثر الريع الواحد . 1 

0 الشر فات والبلكونات الداخخلية فسمن مالك طالبالر خصة ع نكل طابق لامر المر بع الو احد 

برع اهم البروز ني البناء على الششوارع والطرقات العامة عن كل طابق للمثر المريع . 

يل بناء الجدران على الحدود اللدارجية ( السور ) بالمثر طول . 

, احداث تعييرات داخلية او ترهيمات رسم مقطوع‎ ١ ٠ 

000 بناء قازان او صهر ع ماء اوحفر 3امتصاصية او فت حكهف قديم ا رحدي ث عت سطح الارض 

1١ 06‏ بناء ملجأ خاص رسم مقطوع . 

1١ 6‏ رسم كشف في سائر الخالات المذكورة . 


. ه08 رسم تأمين لرخصة البناء بشكل عام‎ 0٠ 

00 30 رسم تأمين اذا كسان طالب الترخيص إنوي اجراء ترميمات او تغييرات داشخلية او 
بناء حغيرة امتصاصية او جدران للحدود الخارجية ( سور ) , 
وني جميع حالات التأمين يصادر مبلغ التأمين انفعسة البلدية اذا خالف طالب الرخصة 
شر وط الرخصة او الخططات العائدة لها اوابقى اية مواد بناء او القاض بعد انتهائه من 
انشاء البناء في سعة الشوارع العامة او الطرقات . 1 

/ من رسم الترخيص كر سم تجديد بعدالقضاءالمدة القي هي سنةمن تار صادور الرخصة 
على اله لايق لطالب الرخصة ان يطلب تجديدها اذا مضى عليها مدة سنة اخرى من 
تارجم انقضاء السنة الواردة في التصري . : 





٠‏ شأ 0 5 0007 55 م سم 
وي م 

مقتضى الادتين ( #١‏ و ١7١‏ ) عن الدستور 

والادة ( 4 ) من قانون الموازنة العامة لسن «/111 

وبناء على هما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 8؟/19419//4 

تأمر بوضع النظام الآني : 


نظام رقم (ذده ) لسنة "/اوا 


نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية «0و١‏ 


صادر يمقتضى المادتين ( 9م و 15١‏ ) عن الدستور والمادة 9 من قانون الموازنة الدامة لسنة “191/1 
دج سإمجا- »جه 
الادة ١‏ يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكوهمية للنة 191/88 ) ويعمل به اعتبارا من 
تاريخ ١191/7“ /4/١‏ 
المادة ٠‏ - تعدد تشكيلات الوزارات والدوائر الدكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود 
في كل منها واسماء هذه الو فلائف ودرجاتها ورواتبها حسما هو هبن في الجدول الماددق بهذا النظام 
والذي تعتبر جزءاً مله , : 
المادة # - لا يجوز ملأ وظيفة اتي موظف يعار للخدمة حارج الحكومة باكثر من موظضف واحد يستخدم «ؤقتا 
وعند الضر ورة بموجب عقاد لاقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز 

مخصمات تلك الوظيفة . 

الاده 4 - بالرغم مما ورد ني اي نظام آآخر : 

- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لتر فيع الموظفين وفةا لااحكام المادة (5 ) من النظام المعدل 
.لنظام اللمدمة المدنية ( النظام رقم 9 لسنة 1955 ) والمادة ( 4"/ ج) من نظام اللتدمة المدئية 
رقم ( 17 ) لسنة لغايات التعيين او الترفيع وفقسا لاحكام المادة (7) من النظام المعدل 
المذكور باستثناء ما ورد في الفقرة ( ب ) من همه المادة . 

ب -- لا تعتبر الدرجات المشار اليها في النقرة ( أ) من هذه المادة شاغرة لغايات الثر في او التعيين الا 
في الخالات التي يخرى فيها رفيع امو ظفين الذين احدثت هم هذه الدرجات الى درجات شاغرة 
او اذالم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة ( 5 ) مسن النظام المعدل لنظام الخدمة 
المدنية ( والنظام رقم 91 لسنة 1١555‏ ) . 

ج م يتقاضى الموظف غير المصنف الذي احدثت له وظيفة لغايسات التصئيف في الجدول الملحق بهذا 
النظام رواتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتمخل الاجراءات الضضر ورية لتصنيفه وفنا لاحكام 
نظام الخدمة المانية المعمول به ء 

الاذة ه لآ يجري ترفيع كل ممرض قانوني او ممرضة قانونية من امضوأ مدة ثلاث سنوات في الدرجة اللنالية 
وفقا لاحكام المادة ( 49 ) من نظام الخدمة المدنية رقم ( "11 ) لسنة ١1955‏ 



























13 عاد 0 


ب - ينح كل ممرص قانوني أو ممرضة قانو نية درجة استثئائية شريطة ان يكون قد حصل على شهادة 
كلية التمر يض الاردنية او مايعادمما وعين ف جهاز الدولة قبل نفاذ احكام هذا النظام بالاضافة 
الى الثر فيع في -حالة الاستحقاق وفما لاحكام الذقرة ( أ) من هذه المادة . 


الاتفاقيات 


صدرت الارادة الملككية الساعية بالمرافةة على اتفاقية الثقل الجوي المعّودة بين المملكحة الاردنية الماشية 
المادة 5 يالرغم مما ورد في احكام نظام الخدمة المدنية او المادة ؛ ) من هذا النغلام . لاتجوز ترفيع الموظف 


الذي عدل وضعد الى درجة اعلى في خلال سنة ؟/1واولم يكمل فيها ثلاث سنوات في خلال سئة*/1919 
المادة لا في الحاللات التى تجرى فيها مل ال ظائف المحدثة في الجدول الملحق بهذا النظام لغايات التعبئة بطريق النققل 


من فصل آتخر تعتبر الوظيفة المنقول نها الموظف ملغاة في الفصل المثقول منه . اتمافقئة نقل جوىي 


الادة م ]1 . عل الرغم ثما ورد في اي نظام او تشر يع آخر يستثي الموظفون بعقودر الموظفون المؤقتون )الذين 


وجمهورية المانيا الاتحادية بشكلها التالي : 





نققات مخصصات رواتيهم مسن الموازئة الرأسمالية الى الموازنة الجارية في قانون الموازنة العامة فيما بين 














































رتور كك اوقد العقام الاج رمن لجن لظام جمهورية المانيا الانحادية والمملكة الاردنية الهاشمية 
بالا يعين أكي عو ظف جديد على -حساب المادة (*1) من النفقات الجارية بي قانون المو ازنة العامة / . 1 
الموظفون بعقود ( الموظفون المؤقتون ) . , 0 
ب -- مع مراعاة احكام الفقرة ز ب ) هن هله المادة تمسوز تعيين الموظفين على .حاب مخصصصات حيث أن كلا من جمهورية المانيا الاعادية والمملكة الاردنية الهاشمية قد وافقت على اقامة ترتيبات لتنظيع ١‏ 
5 المو ظفِين بعقبود ( الموظفون المؤقتون ) في -حالة استقالة او الاستغناء عن المو ظفين القائمين على النقل الجوي بين اراضي كلا مهما وشخارجا عنها . ١‏ 
رأس جملهم والمعينين عل ساب نفس المادة كو اففة رئيس الوزراء بناء عل تنسب وزيرامالية/ فد اتفمّتا على 8 يل + | 
5 الموازلة العامة . ٠‏ 0 
0 المادة : نت 0 5 6 الادة (1) لآ 
م دة هة ]أ -لايجوز تعبين أو برفيع او نقل اي موظلف في او الى ابة وظيفة فنية الا من ذوي الاختصاص ممن 2 اكات 200 
: ٍ نتو فر فيهم اللحيرة العلمية والعملية . : ١‏ - لاغراض هذه الاتفاقية . ومالم يتطلب اأنص خخلاف ذلك : ١‏ 
6 لبا لد لا جوز ان يشغل اي موظف اداري وظة ّ فنية تتطلب مؤ هللات علمية ذات اختصاص تفي 5- تعي عبارة وساطات الطير ان 0 شجهة جمهو ربة المانيا الاحادية وزر النقل الانحادي .اما لجهصة 1 4 
باغر اض وطبيعة عمل تلك الوظيفة ٠‏ المملكة الحاشهية الاردئية فانها تعتي وزير النقآل , اا 
ج - وز أن يشغل الموظف الفني وظيفة ادارية -حسب مقتضيات العمل . اراق كلتا الحالتين . اتي شسخص او وكالة مصر ح لها القيام بالوظائف الي تمارسها السلطات ش : 
د - يستثنى من احكامهذهالمادة الموظفون الاداريون الذين يشغاون وظائف فنية قبل صدورهذا النظام المنوه عنها , 3 
ولع لسو 7 ل ب تعني عبارة «مؤسسة اللط الجوي المعين » مؤسسة اللبط الجوري اأبي يعيتها احد الفريقين التعاقلين ١‏ 
1 7 كتابة الى الفر يق الآنتمر المتعاقد بموجب المادة رقم (6) من هذه الاتفاقية الحاضرة عثابة مؤسة ٍْ 
4 : وزير الانشاء والتعمير نائب رئيسالوزواء رئيس السوزراء خط جوي مفروض فيه ان يقوم بخدمات جوية دولية على الخطوط/ الطرق المعينة وفقا للفقرة 
اللتارجم 3 ووزير الالية بالو كالة زير الداخلة زير الدفا 0 53 ١‏ ع 3 
زير اخالية بالو ودزير 8 ووزير 4 د ١‏ الاتفا 
صلاح ان 1 1 1 (9) من المادة (7) عن هذه الاتفاقية . 1 
اح ابو زياد صبحي امين عمرو احمد الطراونه احمد اللوزي 5 1 
: 3 -- 00000 حدمة حو لة دولة الوقوف لاغران 9 
وزد رَ وزير الداخخلية للشؤون وزد بر وزد 7 وزه و ا أن كلا من عبارة «منطقة /اراضي» و «خدمة جوية و ٠‏ خدمة جوية دولية » 4 « ألو قوضة 8 : 
الثقافة والاعلام البلدية والقروية الصءحخ _ة الزراعء _- 9 دول-سة غير اغراض الترافك/ الجر كة : سيكو ن لما لغر ض هذه الاتغاقية الداضرة المعبى المنتصوص قئنسة 3 : 
عدنان ابو عردة يعقوب ابو غوش ُ خالد الحاج حسن22 رشاد القطيب الملدتين رقم ؟ ورقم 4 من معاهدة 7٠/كانون‏ الاول/1444 ١‏ الخاصة بالطيران المدفي الدولي حسب 1 
٠. 5 -‏ 1 د شود 3 . 5 1 
ورد 0 زر ورد ر وزير التربية والد : والاوقاف 7 وزه 5 ماهو معدل حاليا او يجري تعديله في المستقبل .- ١‏ 
السياحة والاثار الم دل والشؤون والمقدسات الاسلامية المواصلات الا 
. د 
غالب بركات سام مساعدة اسحق الفرحان  22022١‏ محمد البشير اع لك 0 2 5 1 
1 1 58 0 -11 أن ث 2-1 ت -جوية د يه من قبسل مؤسات 0 
ورد رَ ورد 3 ٍ. وزد 5 وزير الث ؤون ١‏ - يمتح كل فريق متعاقد الى الفريق الآخحر المتعاقد لغرض ادارة نه ل جونه دوا ل 2و 0 
الت ل الاشغال العامة الاقتصاد الو طني الاجتاعية والعمسل ' خخطوط جوية على الطرق المعيئة وفقا للفقرة (؟) من هذه 5 0 1 


نديم الزرو 5 احرمل الشويكي 0 سعيد النايامي على عناد خر بس أ دح التحليق عبر اراضيه دون هبوط . / 




















































9431 


ب حق الطبوط ني اراضيه لاغراض غير اغراض الثرافك/ الحركة . 
اج - حدق الطبوط في ارافضيه في اماكن مسماة على الطرق المعينة وفقا للفقرة (١؟)‏ عن هذه المادة . بغية 
اخذ او انزال الر كاب والبريد و/ او البضسائع على اساس تجاري . 
؟ - ان الطرق الي قد يصر ح الى مؤسءات اللخطوط الجوية المعيئة خاصة الفريقين المتعاقدين بادارة خدمات 
جوية دولية فوقها يجب ان يصير تعيينها ضمن جدول طرق يصير الاتفاق بشأنه استنادا الى تيادل 
المذكرات بين تحكو متى الفر دين المتعاقدين . 
المادة () 





١‏ - يمكن الماشرة بأي وقت بالحدمات الجوية الدولية على الطرق المعيئة وفقا للفقرة (؟) من المادة (؟) من 
الاتفاق الحالي شرط : -- 
أ- ان يكون الفريق المتعاقد المعطى له الحقوق المنوه عنها في الفقرة )١(‏ من المادة (؟) قد عين كتابة 
مؤسسة واءحدة او عدة مؤ سسات .خطوط جوية . 
ب وان يكون الفريق المتعاقد مانح هذه الحقوق قد فوص مؤمسة او مؤسسات اللخطوط الجوية 
المعينة لمباشر ة الخدمات الجوية , 
؟ - على الفريق المتعاقد مانح هذه الحقوق ان يمنح دون تأخير . وفتا لاحكام المادتين (") و (4) من هذه 
المادة ووفةا لاحكام المادة (4) من هذاالاتفاق الحالي ‏ التصر يح المذكو رلتسيير الحدمات الجوية الدولية. 
“ا # يحق لكل من الفر يتين المتعاقدين ان يطلب الى مؤسسة جوية معيئة من قبل الفريق المتعاقد الآتمر ان 
يرضي رغباته بأنه مؤهل لمواجهة الواجبات المنصوص عنها في قوانين وانظمة الفريق الاول المتعاقد 
بشأن تسيير الترافياك الجوي الدولي . 
-- يحق لكل من الفريقين المتعاقدين ان يو قف ممارسة الدقوق المنصوص عنها في المادة (؟5) عن الاتفاق 
الحالي لاية مؤسة خطوط جوية »عينة من قبل الفر بق المتعاقد الآخر ني حال ان تلك المؤسسة الجوية 
لا يمكا,! ان تثبت عند الطلب ان الملكية الجو هرية وامر اقبة النعلية لمؤسسة اللحطوط الجوية تلك هي 
منوطة برعايا (مواطنين) او مؤسسات تابعة الفريق الآخر المتعاقد او بذلك الفريق الآتر بالذات . 
المادة (4) 





١‏ - تسق لكل من الثر يتين المتعاقدين ان ينقضي /ياغي او دد : عن طر بق فرض الشروط التصرع الممنتوح 
وفنا للغرة (؟) من المادة [فة) هذه الاتفاقية ىِ ٠دال‏ التسذلف سن قبل مو سسية خطوط جوية موينة عن 
التمشي مع انظمة وقوائين الفر بق المتعاقد مانم الحقوق او بي حال التخلف عن التمشي مع احكام هذه 
الاتفاقية او في حال التذلف عن تنفيذ الالتزامات النائجة عن ذلك . 

وينطبق ذلك ايفسا اذا لم يتم ترويد او تتقديم الاثبات المشار اليه في الفقرة (4) من المادة (9) وينبغي 
بكل فريق متعاقد ان بمارس هذا اليق فقط بعد اجراء التشاور حسب ما هو منصوص عنه ني المادة 1١‏ 
من الاتفاقية الخاضرة . الا اذا ما نزم حالا تعليق وقف العمليات او فرض الشروط لتفادي خرق ابعد 
لاقرانين والانظمة . 0 
- يكون لكل فريق متعاقد الحق عن طريق المراسلة الكتابية الموجهة الى الفريق المتعاقد الآخر ان يبدل 
رهنا باحكام المادة (1) مؤسسة خخطوط جوية جرى تعيينها من قبل مؤمسة خطوط جوية اخرى . - 
يكون لمؤسسسة اللمطوط الجوية المعيئة «حديثا نفس الحقوق ويكون خاضعا لنفس الالتزامات بشكل 
ثمائل لمؤسسة اللبطوط الجوية البي هي نحل محلها . 











لا 


بللادة (ه) 





ان الر سوم الخفروفة ني اراضيي اي من الفر يقين المتعاقدين عن استعمال المطارات وتسهيلات طيران 
اخرى على طائرة مؤسسة خخحطوط جوية معيئة تابعة المريق الآخر المتعاقد يجب ان تككون اعلى مسن الرسوم 


الفروضة على طائرة .ؤسسة خطوط جوية وطنية عاملة او مستخدءة لاقيام بخدمات جوية دولية مائلة . 


للادة () 





١‏ ان الطائرة الى تديرها مؤسسة خطوط جوية معيئة تابعة لاي فر يق متعاقد والبي تكو ن داخلة او خارجة 
من او محاقة عبر اراضي الفر يق الاخر المتعاقد وكذلاك الوقود والزيوت وقطع الغيار والمعدات المنتظمة 
ومؤن الطائرات البي تكون على ظهر تلك الطائرة تكون كلها معفاة من الرسوم الجمركية والرسسوم 
الاخر ى المستو فاة عن الاستير اد وتصدير او نرائزيت البضضائع وهذا ينطبق ايضا على البضائع البي على 
ظهر الطائرات ومسبلكة خلال الرحلة عبر اراضيي الفريق المتعاقد الاخير . 

١‏ -- ان الوقود والزيوت ومن الطائرات وقطع الغيار والمعدات النظامية المستوردة مؤقتا الى داخل اراضي 
اي »ن الفريقين المتعاقدين ليصير تركييبا هناك دالا أو يعد الدخر ين أو لاحئذها عل ظهسر طارة 
هوٌ سسة خطو عل جوابة مويئة تابعة للفر بق المتعاقد الااخر او الي يذو جب خلاف ذلك تصديرها معرة 
اخرى من اراضى الفر يق الاول المتعاقد > تكو ن معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الاخدرى 
المذكورة تي الفقرة )١1(‏ من هذه المادة . 

م تعفى هن الر سوم الجمر كية والرسوم الاخرى المذكورة قٍ الغقرة )3 سس هذه المادة وكذلك م 5 
رسوم استبلاك خاص اخرى ٠‏ الوقود والزيوت الي تؤخذ على ظهر طائرة مؤسسة خطوط جوية 
معينة تابعة لاي من الفر يقين المتعاقدين داخل اراضي الفريق المتعاقك الاخر ومستعملة لالخدات 
الجوية الدولية ه 

4 - يحق لكل فر يق متعاقد ان يبقي أو محفظ البضائع المنوه عنها في الفقرات )١(‏ الى (") من هذه المادة 
نحت الر قابة الجمركية . 

ه - للمدى الذي لا تكو ن الرسوم الجمر كية او اية رسوم اخعرى عفر وضة على البضائع المذكورة في 
الفقرات من )١(‏ الى (م) من هذه المادة ٠‏ فان تلك البضائع أن تكون نخاضعة لاية موانسع او حظر 
اقتصادية يشأن الاستير اد والتصدير او الترائزيت الممكن تطبيقها بطريقة اخرى . 


المسادة (/) 





١‏ - تكون هناك فرصة عادلة ومتساوية لمؤسسسات اللنطوط الموية المعينة التابعة لكل فريق متعاقد بآن يددير 
خدمات جوية على اية طرق مخصصة وفقا لافقرة (؟) من المادة (؟) من الاتفاقية الحاضرة . 

؟- نخلال ادارة الخدمات الجوية الدولية على الطرق اللخصصة وفقا للفقرة (؟) من المادة (؟) من مله 
الاتفاقية فانه يتوجب بأية مؤسسة نمطوط جوية هعيئة وتابعة لاي من الفريقين المتعاقدين ان تاخمك بعين 
الاعتبار مصالم اية مؤسسءة خخطو ط جوية معينة تابعة للفريق الآخر المتعاقد لكي لا نتأئر دونمالزوم 
الحدمات الجوية الي تدير ها مؤسسة الخطو ل الجوية الاخيرة على نفس الطرق التابعة لها او على جز عمنها. 
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م يكون لالخدمات الو ب الدولية على الطر ق الخخصصة وفقا لافقرة (؟) من المادة (؟) ٠ن‏ هذه الاتفاقية 
هدفا اويا بأن تقدم الامكانية الكافية لمنطلبات الترافيك المرتقبة وذاك من اراضي الفريق المتعاقد الذي 
يعين مؤسسة اللطوط الجوية . ان حق مثل تلك المؤسسة لاقيام حر كة الترافيك بين مراكز طريق ها 
مخصص وفققا لالمقرة (؟) من المادة (1) من الاتفاقية الحاضرة . اي المر اكز الوافعة في اراضي الفريق 
الآخر المتعاقد وبين مر اكز واقعة ني بلدان (فريق ثالث ) ينبغي ممارس.ها بما يعود لمصاءدة تنمية منتظمة 
للنقل الحوي الدولي . بشكل ان تكون الامكانية متعاقة ب : -- 

أ - يمتطلباث الثرافيك الى ومن اراضى الفر يق الثالث الذي يعين مؤدسة اللخطوط التوية . 
ب بمتطلبات الث دفيك الكائئة أي المخاطا التي تمر الحدمات الجويسة عبرها آخذين بعين الاعتبار 
الخدمات الجوية الغلية والاقليمية . 
ج - بمتطابات عملية اقتصادية على طول الطرق ترافيك . 

المادة (م) 

١‏ - ينبغي بمؤس.ات اللخطوط الجوية المعينة ان تبلغ سالطات الطير ان التابع ا افر قاء المتعاقددين غير متأخعر 
عن ثلاثين يوماً تسبق المباشرة بالحدءات الجوية على الطرق الخصصة وفقاً للفقرة (؟) من المادة (؟) من 
الاتفاقية الحاضرة عن نوع اللدمة وانواع الطائر ات التي سنستخدم وعن برامح الر حلات, وهذا ينطبق 
بسو رة مائلة الى التبدبلات التي قد صل فما بعد , 

٠‏ ينبغي بساطات الطيران التابع لها اي من الفريقين المتعاقدين ان ترود سلطات الطبران التابسع ها الفريق 
المتعاقد الآخر .بناء على طلبها.بابة معلومات اءحصائية عن م سسات اللحطوط الجوية المعيئة حسب ما قله 
يلزم بشكل معتمول لغرض اعادة النظر في الامكانية ااقدعة من قبل ابة مؤس. .ة خطوط. جوية معرنة تابعة 
للفر يق الاول المتعاقد على الطرق الخصصة وفقاً للفقرة )١(‏ من المادة (؟) من هذه الاتفاقية وينبغي 
بتلاث الايضاءحات الاحصائية ان تشكل كافة المعلومات المطلوبة لتعيين ؟يةالثر افيك المنقول ومنشأومقصد 
ذلك الثرافيك , 1 

لادة (4) 





١‏ ل ان الاجور الواجب استينفاؤها عن الركاب وعن البشسائع على الطرق المعيئة وفقاً للفقرة (7) من المادة 
)١(‏ من هذه الاتفاقية. يجب ان تقرر وتعين مع الانحذ بعين الاعتبار لكافة العو امل.مثلا تكاليف العمل/ 
تسيير الخاءمات والر م المعتدل ومميزات #تلف الطرق والاجور التي استو فييسا اية مؤسسات خخطوط 
والأجو ر الي تستوفيها أية مؤس..ات نخطوط جوية اخرى عاملة على نفس الطرق او على جزء ءنها . 

؟ - يتم الاتفاق.اذا ما امكن يشأن الاجور عن كل طريق.فها بين مؤسسات اللخطوط الجوية المعينة المعنية . 
ولهذا الغرض فان تلاك الم سسات سيمحممل ارشادها عن طريق الفر ارات التىتكون قابلة للتطبيق بمو جب 
اجراءات مؤثمر الترافيك التابع لموسسة راياتار .أو :اذا ما امكن .يم الاتفاق ص «ثل تلاك الاجور مباشرة 
فها بينهه| بعد. التشاور مع مؤسسات اللخطسوط الجوية التابعسة لاقطار ثالئة تعمل على نفس العا 
عل اجزاءءنها , 

ل يجب ان تعرض الامور التي يتم الاتفاق بشأنها همكذا للموافقة الى ساطات الطير ان التابع لها الفريقان غير 
متأخرة عن مدة "١‏ ثلاثين يوماً تسبق التاريخ المقترح لادراجها والعمل بها . ويجوز تمخفيض هذه لمدة 
في -حالات خاصة اذا ما وابفقت سلطات الطيران على ذلك . 


رقاو 
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غ ‏ في حال عدم الاتفاق فها بين مؤسسات اللحطوط الجوية المعينة وفقاً للفقرة (؟) اعلاه أو في حال عدم 
الموافقة والقبول من قبل احد الفريقين المتعاقدين على الاجور المعروضة للموافقة وفقاً للفقرة (") اعلاه 
فانه ينبغي ل لطا الطير ان التابع لها الذر يتان المتعاقدان.ان تعين باتفاق مشترك تللك الاجور عن الطرق 
او عن قسم منها التي لا يوجد بشأنها اتفاقية او قبول . 


ه ‏ في حال عدم التوصل الى اتفاق كنا هو مر تقب في الفقرة ( ؛ ) اعلاه فما بين سلطات الطير ان التابع ها 
الفر يتان المتعاقدان. فعندئذ تطبق احكام المادة (*) من الاتفاقية الحاضرة. ولغاية ما بصدر قرار تحكيمي 
فللفريق المتعاقد الذي تمنع عن الموافقة او القبول بشأن الاجور.الماق ان يطلب الى الفريق المتعاقد الأخخر 
ان يحافظ على الاجور المعمول بها سابقاً . 


المادة )1١(‏ 
جوز لكل مؤسسة خخطوط جوية معينة من قبل اي فريق متعاقد ان نحافظ وتبقي وت.تخسدم موظفما 
بالذات لاعمالها ومعاملاتها في المطارات والمدن الواقعة في اراضي الفريق الآخر المتعاقد حيث تنوي ان يكون 
ها وتبقى وكالة لها (أجنسيي .أجنسيه) هذا ولنتلز م بهذا الصدد اية اذونات عمل. واذا ما تمنعت ايةمؤس.ةخطوط 
جوية معيئة عن انشاء منظمتها بالذات في المطارات الواقعة في اراضي الفريق الأنحر المتعاقد ١‏ فان اعمالها ستم 
وتنفذ؛بقدر الامكان.من قبل تلك المطارات او من قبل مو ظفي مؤسسة خطلوط جوية معيئة من قبل النريق 

الآخخر المتعاقد وفقاً للفقرة الفرعية )١(‏ منالفقرة الرئيسية )١(‏ من المادة (") من هذه الاتفاقية الحاضرة : 


)1١( الادة‎ 





يري تبادل المدراء جربا ما تدعو اليه الاجة فما بين سلطات الطير ان التابسع ها الفر يدان وذلك بغية 
تحقيق تعاون وثيق والتوصل الى اتفاق على كافة الشؤون المتعلقة ببذه الاتفاقية الحاضرة . 


المادة (؟15) 


يمكن طلب التشاور في اي وقت من قبل اي من الفريقين المتعاقدين لمناقشة التعديلات هذه الاتفاقية أو 
جدول الطرق او المسائل التي تتطلب التفسير . ونفس الشيء ينطبق على المباحثات الخاصة يتطبيق هدهالاتفاقية 
اذا ما اعتبر الحد الطر فين ان وجهة النظر بالمعنى المنصوص عليه في المادة (11) لم تعط نتائج مر ضية . وهذه 
الاستشارات ستبدأ خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم مثل هذا الطلب من قبل الفر يق المتعاقد الآخر , 


الادة ( 1 ) 





) ١١ ( ولدى عدم امكانية تسوية أي اختلاف يحصل في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى الادة‎ - ١ 
, من هذه الاتفاقية فانه ينبغي ان يعرض ذلك الى لحنة تحكم بطلب من اي الفر يقين المتعاقلين‎ 

١‏ ل ستتكون للنة التحكم هذه في حينه كالاقي - كل من الفريقين المتعاقدين سيعسين عضوا واحدا وهذين 

العضوين مسيتفق على تعيين عضو من جنسية بلد ثالث ليكون رئيس لهم ويكون معين من قبل حكومتي 

الفر يقين المتعاقدين اما العضوين الاولين فيجب تعيينهم خلال ستين يوما والرئيس خلال تسعين يوما من 

تاريخاعلام اي من الفريقين لمتعاقدين الى الآخخر بنسبة ان يعرض اللدلاف الى بكئة نكم . 
































اذالم تراع المدد المعينة بالفقرة ( ؟ ) اعلاه فانه يجوز لاني من الفريقسين المتعاقدين اذا لم يتم اي تدبير 
آخر بهذا الصدد » ان يدعو رئيس المجلس منظمة الطيران المدني الدولي « ايكايو » لاجراء التعيينات 
اللازمة . فاذا كان الرئيس من جنسية احد الفريقين المتعاقدين او اذا حال دون قيامه ذه المهمة فانه 
ينبغي بنائب الرئيس المفوض عنه أن ينجز التعيينات اللازمة . 

5 - ستصدر نه التحكم قر اراتها باغلبية الاصوات . وتكون هذه القرارات ملزمة للطر فين المتعاقدين وكل 
من الطرفين تحمل مصاريف العضو الذي عينه وكذا مصاريض تمثيله في اجراءات التحكم او اتعاب 
الرئيس وكافة المصاريف الاخرى فتقسيم بالتساوي بين الفر يقين المتعاقدين وفي النواحي الاخرى فتحدد 
لجنة التحكم الاجراءات الخاصة بذلك , 


)1١5 ( المادة‎ 


في حال وجو د معاهدة عامة بين عدة شر كات للنقل الجسوي مقبولة من الطر فين المتعاقدين وسائرة 
اللفعول فتكون نصوص تلك المعاهدة هي المعمول بها . 
أن اية مباحثات لتحديدميعاد انتهاء هذا الاتفاق او فسخه او تعديله او اضافة نصوص بنصوص المعاهدة 
المتعددة الاطر اف ستكون تبعا لما جاء ني المادة ( ١7‏ ) من هذه الاتفاقية . 

للادة رها) 


أن هذه الاتفاقية واي تعديل محصل فيها واي تبادل للمذكرات كا جاء في الفقرة ( ؟ ) من المادة (؟) 
من هذه الاتشاقية يجب اشعار منظمة الطيران المدني الدولية « ايكايو , به للتسجيل . 


المادة )2 
١‏ - ينبغي اقرار هذه الاتفاقية وسيجري تبادل وثائق الاقرار باسر ع ما يمكن في مدينة عمان . 
ا - تو ضع هذه الاتفاقية عو ضوع التنفيك بعك مضي ثلاثين يوما من تبادل وثائق الاقرار 5 


٠"‏ ل اي من الفريقين المتعاقدين يمكنه ان يعطي اعلام خطي لانباء هذه الاتفاقية وعندئذ تنتبي بعد مضي سئة 
واحدة من تاريخ تسلم مثل هذا الاعلام للفريق الآخر . 





1 حرر في بوك يوم على ست نسخ ع أثنتان منها باللغة الالمانية واثنتان بالعر بية واثنتان 
بالانكليزية وكل من النسخ الست صحيحة ومتساوية . 
.. في حال نشوب اي اختلاف في تفسير هذه الاتفاقية فيكون النص الانكليزي هو النص المعتمد . 


0 1 عن البملكة الاردنية افائميسة عن جمهورية المانيا الانحادية 





سعادة سغير جمهورية المانيا الاتحادية في ( المكان ) 
( وزير الحارجية لحمهورية المانيا الاأنحادية ) 
اتشرف لتنى تنفيذ الفقرة ( ؟ ) من المادة ( ٠‏ ) من أتفاقية النقل الجوى المبرمة بين جمهورية المانيا 
الاتحادية والمملكة الاردنية الماثمية الموقع عليها هذا اليوم ان اعرض عليكم بالنيابة عن جمهو رية المانيا الانحادية 
ان يتم الترتيب الآتي : 
تجحري اللخدمات الجوية بين اراضينا على الطرق المبينة فيجدول اللتطوط ادناه كما بلي - 
جدول الطرق 


اولا 3-3 الطرق المعمول فيها بواسطة خط الطيران المعين عن جمهورية المانيا الانحادية . 














0-5 6د 2 303 
المركز/ المحطات الحطات المتوسطة اراضي المملكة الاردنية المحطات الى ما بعد 
الاصلية الحاشهية في الاردن 
محطات في اراضي جمهو رية المانيا الاتحادية عمان 


ثانيا الطرق المعمول بها بواسطة خبط الطيران المعين من المملكة الاردنية الحاشمية 











0000-7 اكات 0 35 0 
الخحطات/المراكز المحطات/المراكز المحطات في اراضبي الحطات/المراكزر 
محطات في اراضي المملكة الاردنية الحاشمية في الاردن فر انكفورت 


ثالنا يح لمؤسسة طيران معينة » اذا ما رغبت .ان تسقط / تغفل محطة واحدة او اكثر من المحطات المدرجة 
على طر يق خصص بشرط ان تقع محطة الاصل لتلك الطريق في اراضي الفريق المتعاقد الذي عين 
شركة الطيران . 


واذا ما وافقت -حكومة المملكة الاردنية الماشمية علىجدول الطرق المبين اعلاه فاني اتشرف بان اعر ضص 
بأن نشكل المذكورة هذه وكذلك مذكرة سعادتك جوابا عليها حاملة موافقة حكومتكم تدبيرا بين حكومتينا 
لتكون نافذة المفعول في نفس تاريخ اتفاقية النقل الجوي المبينة اعلاه . 


وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام 





